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تتحقق المقاصد وبتوفيقه  والبركات  الخيرات    الصالحات،وبفضله تتنزل حمد لله الذي بنعمته تتم  ال

 .الغاياتو 

 

الذي تكرم    ،"موساسب زهيرمن تمام الوفاء نتقدم بالشكر و العرفان إلى أستاذنا الفاضل "  و 

بالإشراف على هذا العمل و لم يبخل علينا بتوجيهاته العلمية القيمة و نصائحه المخلصة نسأل  

 المولى عز وجل أن يزيده علما

 

 دون أن ننس ى كل من ساهم في مساعدتنا طيلة إنجاز هذا البحث.

 

ة شة على قبولهم مناقشة هذه المذكر الشكر لأعضاء لجنة المناقو جزيل  
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و حملت همي التي ربتني صغيرة    أجلي،إلى من أهدتني رضاها و غمرتني بحنانها و عطفها و ضحت من  

نها الوسادة التي إ  متواضعا،و التي علمتني أن الحياة هي الواجب وأن خيرمن كان عند الله    كبيرة،

بع الحنان الصافي إلى  ى ني تنفس على قلبي إلى قنديل فؤادي إلقراحي إلى الروضة التاتنبت أفراحي و  

 . أمي ثم أمي
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 طاعاته.إلى من شملني برعايته والدي حفظه الله وتقبل    والبحث،مواصلة درب العلم  على  

إلى من أتقاسم معهم أفراحي و    واحدة،، إلى من تسري في عروقنا دما  و عزي في الحياة   إلى سندي

 عزاء .ال إخوتي و أخواتيأحزاني  
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 ة مقدم

ال      النشاطات  مزاولة  تعتبر  فقطل  الأفراد  على  حكرا  من  قتصادية  جماعة  حق  من  هي  بل   ،

 ة. قانوني يدعى الشرك شخاص في شكل  الأ

ف في   هي  الشركةإن  لذا  واستغلالها  المستثمرين  أموال  الأنسب لستقطاب  القانوني  الوعاء 

مشاريع كبيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات.وهذا ما تسبب في ظهور ما يسمى  

بمجمع الشركات، الذي كان نتيجة الظروف القتصاديةوالجتماعية التي عرفها العالم خاصة بعد  

 المية الثانية.نهاية الحرب الع

الوحدة    تلك  به  المشروعات،ويقصد  لتجميع  الملائم  الإطار  الشركات  مجمع  يعتبر  حين  في 

القتصادية المتكونة من شركتين أو أكثر مستقلة قانونا عن بعضها البعض.ويطلق على إحدى هذه  

مما التابعة.  بالشركات  يسمى  ما  عليها  فيطلق  الأخرى  أما  القابضة  الشركة  المجال   الشركتين  أتاح 

 لهاتين الشركتين بالقيام بأعمال تجارية مشتركة. 

التجاري سنة   القانون  منذ صدور  الجزائر  في  الشركات  نظام مجمع  ثبت  نتيجة  1975ولقد  ،وذلك 

اقتصادالسوق   نظام  إلى  الموجه  النظام  من  المفاجئ  النتقال  بفعل  الكبيرة  القتصادية  التحولت 

 ال أجنبية لإنعاش اقتصادها. إضافة إلى حاجتها لرؤوس أمو 

على    ودائمة  مستمرة  رقابة  تفرض  أساسا  القابضة  الشركات  أن  إليه  الإشارة  تجدر  وما 

شركاتها التابعة وذلك لضمانوتفاديا لأي عرقلة قد يواجه السير الحسن لنظام هذه الشركات. لكن  

في شخصيتها المعنوية، غير أن    غالبا ما يقع لبس يثير إشكال كون أن كلا الشركتين تتمتع باستقلال

الهيمنة تفرضها الشركات القابضة على الشركات التابعة. وما زاد الأمر تعقيدا هو مسألة المسؤولية  

الشركات   عاتق  على  تقع  كانت  إذا  وما  بالغير،  التابعة  الشركات  تلحقها  أضرار  نتيجة  تكون  التي 

 القابضة أم تتحملها الشركات التابعة.  

لنا   تظهر  لو  التابعة  الشركات  تبعية  إتباعهما  كذلك  خلال  من  القابضة  و لشركة  الميزانية  لنفس 

الحسابات ، التي نص عليها القانون التجاري  لذا فإن مجمع الشركات وحدة اقتصادية بغض النظر  

 عن الستقلال القانوني لشركاته. 
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يل على شركات المجمع و و تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال الحث على التعرف بالتفص

 . ذلك من خلال النصوص القانونية التي لعبت دورا هاما في هذه الشركات

 و تأسيسا لما سبق ارتأينا إلى طرح الإشكالية التالية : 

عن   الناجمة  الأضرار  عن  المسؤولية  عبء  من  القابضةالتخلص  للشركات  يمكن  حد  أي  إلى 

 شركاتها التابعة؟

فقد فرضت علينا هذه الدراسة استخدام كل من المنهج الوصفي و ل المطروح  ؤا الس   وللإجابة على

ذلك بغرض توضيح العلاقة الجامعة بين كل من الشركات القابضة و شركتها التابعة ، و كذا المنهج 

 .   المستعملة في هذه الدراسة  التحليلي بهدف تحليل المواد القانونية

 تي:  على النحو الآوع  تم تقسيم الموضوبناء على ما سبق فقد   -

 .الأساسالقانوني لمسؤولية الشركة القابضة عن أعمال شركتها التابعةالفصل الأول:

 العلاقة القانونية لمجمع الشركات.   الفصل الثاني:
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 الفصل الأول 

 التأطير القانوني لمجمع الشركات

الحد الشركات  من  القابضة  الشركة  عالم  تعتبر  في  فهي يثة   القانون، 

العلم  الناتجعن  القتصاديالتطور ليدةو  ضخمة   والتكنولوجيا،تقدم  مشاريع  قيام  استدعى  مما 

متعددة   بنشاطات  تجاوزتللقيام  المالية  ومتنوعة  الدولة    الدولراتمليارات    قدراتها  الواحدة،  في 

ة ـــــــــــــــــــالتوجيه على كافة الأم تتولى دور التخطيط و بالشرك   تعرف ذلك وجود شركة أساسية    فرض  وقد

 . 1ركات التابعة بالمهمات التنفيذية بينما تقوم الش  قتصاديةوالمالية،دارية وال دة الإ ـــــــــــــــالأصع

فمجمع الشركات هو عدد من الشركات المستقلة و المتصلة ببعضها البعض في النشاطات  

ه الشركة  الشركة القابضة بحيث تمارس هذلك بواسطة  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و ذسواء  

من   مجموعة  على  تسمالسيطرة  التي  و  القانونية  بشخصيتها  عنها  المستقلة  بالشركات  الشركات  ى 

الشركة القابضة و تحتفظ هذه  الستراتيجية القتصادية التي تضعها لهم    التابعة، من أجل تنفيذ

 الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية و بمهمة التخطيط و الرقابة .

بأحكام و قواعد و أفرد لها   لمشرع الجزائري خصهاه الشركة من أهمية بالغة فإن او لما لهذ

خصائصها لنا تعريف الشركة القابضة و أهم    ا الشأن جملة من النصوص القانونية وضحتفي هذ

بالتالي معر  كذو  و  تأسيسها،  و  تنظيمها  في  فة كيفية  المتمثلة  و  القائمة عليها  الجوهرية  الفكرة  لك 

ا على  تمارسها  التي  الرقابة  و  ه الإدارة  اتجاه  مسؤولية  من  عنها  ينتج  ما  و  لها،  التابعة  ذه  لشركة 

 . الشركة

يتعين   إبرازجل  أومن    المجمعات  هذه  وجود  يثيرها  التي  للروابط  القانونية  الجوانب 

القانوني   نظامها  التابعة  و الأول(،  ث)المبحاستعراض  على شركتها  القابضة  الشركة  المبحث  ) رقابة 

 (. الثاني

 

 
الجزائري ارة،  سساس ي  -1 التجاري  القانون  في  التابعة  القابضة والشركة الأم والشركة  لنيل  (، مذكرة  دراسة مقارنة)  الشركة 

الماستر،   بن  شهادة  العربي  السياسية، جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية  أعمال،  قانون  البواقي،  تخصص:  أم  ،  2014-2013مهيدي، 

 .8.ص
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 المبحث الأول 

 النظام القانوني لمجمع الشركات

طة مع بعضها  ومرتبمن الشركات المستقلة عن بعضها قانونا وعة إن مجمع الشركات عبارة عن مجم

يكتسبإذ    قتصادية،ابروابط المجمع    ل  كما الشخصية  هذا  تمارس   أن  المعنوية،  الأم  الشركة 

 القرار. وحدة    بشكل يسمح بتحقيقبقية الشركات الأخرى    والفعلية علىسيطرتها القانونية  

يقوم على فكرة      التيالقابضة    ، والشركةالسيطرةفالمجمع 
 
ت المجمع  الشركات  تأتي على رأس  خضع 

عرف باسم  
 
متعددة مستمدة من  قانونية  سيطرتها باستعمال وسائل  لالشركات التابعة  الأخرى التي ت

 الشركات.قانون  

 

إطاره  و  إثارة  الشركات  لمجمع  القانوني  النظام  على  الوقوف  الأول(،  )اى المفاهيميتطلب  ثم  لمطلب 

 )المطلب الثاني(.   مفهوم الشخصية المعنوية لمجمع الشركاتإبراز 

 

 المطلب الأول 

 لمجمع الشركات  ىالمفاهيمالإطار 

الوجود استقلالالرغم من  ب بين  القابضة  قانوني  باعتبار وشركاتها  شركة  منهما    التابعة،  كل 

أنه توجد علاقة تبعية    المعنوية، إلمقومات الشخصية    بكل  بذاته، ويتمتعيشكل كيانا قانونيا قائما  

القابضة   الشركة  التابعةبين  الشركة  ،وشركاتها  تصبح  لسيط  التابعة  بحيث  الشركة  خاضعة  رة 

 القابضة من الناحيتين الإدارية والمالية. 

الإطارالمفاهيم  وعلى   تحديد  يتطلب  الشركة    ىذلك  مفهوم  استعراض  الشركات  لمجمع 

 )الفرع الثاني( (، قبل الوقوف على مفهوم الشركة التابعة  الفرع الأول القابضة )
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 الفرع الأول 

 الشركة القابضة 

و  امل أو معظم أتملك ك  تلك الشركة التيقابضة بصفة عامة  ةشرك تعتبر في نظر القانون    

خمسون أكثر  أ%(  50)بالمائة    من  الأ من  المساهمة  الشركات  الشركسهم  عليها  يطلق  التي    ات خرى 

اقتصاديا  على أخرى   تسيطر شركةقد أنه  الحالت، ذلكبيد أن ذلك ليس ضروريا في جميع التابعة،

بين عدد كبير التابعة  تم توزيع أغلبية أسهم الشركة    مالها، إذافي رأس  نسبة قليلة    تملك  كونهارغم  

المس صغار  حضور  من  على  يحرصون  ل  الذين  والمشاهمين  العمومية،  الجمعية  اركة  اجتماعات 

القابضة    فيإدارتها، للشركة  الفعلية  الناحية  من  السيطرة  رأس    التيفتكون  من  يسيرا  تملك جزءا 

 المال.

عليه  و    باستعراض  بناء  عام  بشكل  يتضح  أن  يمكن  القابضة  الشركة  مفهوم  المعنى  فإن 

 القانوني.المقصود منها في الصطلاح اللغوي، وفي الجتهاد الفقهي، وفي الصطلاح  

 ريف الشركة القابضة تع أولا:

التي    القانونية للمؤسساتل يحرص المشرع في الغالب على وضع تعريفات للأفكار والمفاهيم    

صدر   لتنظيمهاي  علاقاتها  قوانين  ويدعوتحديد  للتعريفات    بغيرها،  الموضوع  هذا  بخصوص  المجال 

عامة   بين  المتداولة  العامة  اللغة  قواميس  في  ترد  التي  التي  المتخصصة  تلك  أو  تتصدى  الناس، 

لتوضيح معنى بعض المصطلحات سواء كانت ذات استعمال قانوني بحت أو ذات استعمال مزدوج  

وفي الحياة العامة، إلى جانب اجتهادات الفقه القانوني لتحديد المعاني الخاصة    ،في الحياة القانونية

  تتضمن بعضت القانونية. غير أنه يحدث أن  أو المتعددة لبعض المصطلحات المستعملة في العلاقا

 الذي يتناوله المشرع بالتنظيم القانوني. القوانين تعريفات تشريعية للموضوع  
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 اللغوي التعريف  -  1

ويقال قبض الش يء أخذه، والقبض ضد البسط، ويقال أيضا '' صار الش يء في   ،القبض لغة، أخذ

سم الشركة القابضة فقد  أما إ2، ''قبضتك أي صار ملكك والقبض بالضم ما قبضت عليه من ش يء

ومن هنا جاء اسم   ،ويعني قبض او مسك،)holdto(وهي مشتقة من الفعل  ،جاء من اللغة النجليزية

التي تهدف إلى جمع الشركاء أو المساهمين الذين يرغبون    ،3''(القابضة )شركة الهولدينغركة  ــــــــــــــــــالش

قد جاء لفظ القبض في القرآن  و .4في الحصول على تأثير كبير في الشركات التابعة للشركة المسيطرة 

سورة البقرة ، آية    .»5والله يقبضويبسط وإليهترجعون « -تعالى:  قوله  حيث    عديدة،الكريم في آيات  

 .   245رقم  

تعالى سورة    وقوله  قدره    قدروا  وما «-الزمر:  في  حق  جميعاالله  يوم    والأرض  قبضته 

 . 67سورة الزمر، آية رقم  .   »6يشركون وتعالى عماالسماواتمطويات بيمينه سبحانه  القيامةو 

 الفقهي التعريف  -2

تعريف   على  الفقه  يجمع  للشركة  لم  اختلافموحد  من خلالها    القابضةبسبب  ينظر  التي  الزاوية 

والشركة   الأم  الشركة  بين  الفرنس ي  الفقه  في  الموجود  التداخل  ول سيما  المفهوم،  هذا  إلى  الفقهاء 

 القابضة.

وفي ضوء السياق الذي يميزه الرتباط المتبادل القتصادي والمالي بين الشركات المنتمية إلى 

في الأستاذ  يرى  الشركات    VIDALدال  المجمع،  مجمع  ''بأن  بنية    مجموعةهو:  ذات  الشركات  من 

المتبادل قانونية منفصلة؛ ولكنها مرتبطة بمشاركات أو علاقات تعاقدية تضفي عليها بعض الرتباط  

 
 .519، ص.1982دار الرسالة، الكويت   مختار الصحاح، الرازي، بي بكر أ محمد بن  -2

3-KURTZ Jean-Paul, Dictionnaire étymologique, lexicologique et historique des anglicismes et des   

américanismes, Volume 2, p.615. 
4-MEMENTO PRATIQUE, « Groupe de société », Paris, Collection Mémentospratiques Francis 

Lefebvre, Editions Francis Lefebvre, 2011-2012 ; Dictionnaire permanent de droit des affaires p. 

2529. 
 245سورة البقرة، آية رقم 5
 .67آية رقم  الزمر، سورة -6



الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة على أعمال الشركة التابعة                      الفصل الأول      

 

[7] 
 

في وجود سلطة راجحة   يتجلى  الذي قد  المالي  أو  أو مشتركة لتخاذالقرار خارجية عن القتصادي 

 .7بكامل المجمع''  منها وخاصةالعديد

  الشركات يركز علىتنظيم سلطة لمجمع  آخر  لفرنس ي يضع تعريفا  نجد جانب من الفقه ا  كما   

القرار في  القابضةالشركة-أن:  مفاده    اتخاذ  منتتمثل  شركات  بعضها مجموعة  عن  قانونا  فصلة 

منها  و  ذاته كل  الوقت  في  أحدهاترتبط  وتعتبر  في    بالأخرى،  القدرة  لها  أو شركة مسيطرة  أم  شركة 

أسهم   شراء  في  أموالها  تستخدم  أن  الشركات  على  القرار  وحدة  فرض  على  القانون  في  أو  الواقع 

 8.شركات أخرى أو الكتتاب فيها

ال هذا  على  يعطيتعريف  ويلاحظ  الشركة    أنه  لتركيب  مجسمة  وطريقةصورة    القابضة، 

، غير أنه هناك من يرى بضرورة تدعيمه بمراعاة وجود مصلحة  شركات أخرى شركة على    لسيطرة

 .9قتصادية أو مالية شاملةالها بواسطة سياسة    الإعدادللمجمع يتم  

الفقه    فانهنجلو  الأ أما  الشركة    أمريكي  تمارسها  التي  بالسيطرة  الخاص  الجانب  على  يركز 

م رأس  على  الشركة  االقابضة  تعريفهفهي:  ل  على    الشركة «-التابعة وحسب  السيطرة  تمتلك  التي 

قد    وشراء الأسهمعملية بيع    ويوضح هذا التعريف بأن10.»رأسمالهاشركة نتيجة لتملكها أسهما في  

 الشركة.تحصل فيكون بموجبها للمشتري لتلك الأسهم حق في تلك  

العر في  و سامي  نجد  بي  الفقه  محمد  فوزي  الدكتور  من  الأستاذ  النوع  هذا  بأن  يذكر 

الشركة القابضة هي التي لها السيطرة على شركة أخرى تسمى    أن وهي:«الشركات يرتكز على فكرة  

التي    القراراتعلى"التابعة" بحيث تستطيع الأولى أن تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة أو أن تؤثر 

 11 .»التابعةفي أحكام قبضها على الشركة أو الشركات  تتخذها الشركة القابضة 

الفقهية   الآراء  تعريمن خلال هذه  أن  لنا  للشركة  يتبين  الفرنس ي  الفقه  أكثر وضوحا    القابضة،ف 

 أمريكي.   نجلوالأ التي اعتمدها الفقه العربي والفقه    ودقة منالتعريفات

 
7- VIDAL Dominique « Les mérites de la méthodologie ponctuelle d'un droit des groupes de 

sociétés », LPA, n°78, 1993. p.17. 
8-MERCADALBarthélémi, JANIN Philipe, Mémento pratique, Droit des affaires, Sociétés 

commerciales,  Francis LEFEBVRE, Paris,1996,p.1079. 
9- JEANTIN Michel, « La notion de groupe de sociétés », Revue Banque et droit, Hors-série, 1992, 

p.6. 
 .13،ص.1990، عمان، مؤته . جامعةالتابعة بشركتها وعلاقتها القابضة   الشركةإسماعيل، محمد حسين -10
 .563.، ص1999،الثقافة، عمان، الأردن دار  ، مكتبةوالخاصةالتجارية الأحكام العامة  الشركاتسامي، فوزي محمد 11



الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة على أعمال الشركة التابعة                      الفصل الأول      

 

[8] 
 

 القانوني التعريف    -3

الشركات، ويعطيها  أن الشركة القابضة في تكييفها القانوني هي عقد كبقية  تؤكد التشريعات 

الشركات    القانون  من  غيرها  على  السيطرة  ذلكحق  أغراضها    ويجعل  ويتجلىمن  من    الرئيسية. 

في   تعريفها  لمختلفةالدول  قوانينالبحث  القابضة    أن  لكن  للشركة  التصور  في  الوحدة  إلى  يفتقد 

 أخرى.في شركات    وتدير مساهماتأن الشركة القابضة هي شركة تمسك  بينها بيوجد إجماع فيما  

المقام   هذا  الناحية  نإففي  من  لها  تكريس  تجد  لم  الفرنسيين  للفقهاء  النظرية  التعريف  كافةصيغ 

الشركات  القانونية لمجمع   '' ''قانوني  تعريف  أي  الفرنس ي  القانون  في  يوجد  ل  بحيث  نصوص  ،  في 

والمشاركات   والمراقبة،  والمشاركة،  الفرع،  مفاهيم  تحديد  على  يقتصر  الذي  التجاري  القانون 

الالمتبادلة لمتطلبات  الأعمال  عالم  من  إجابة  سوى  ليست  المؤسسات  تجميع  ظاهرة  لأن  سوق،  ؛ 

 .12قتصادية قبل كل ش يء امع يبقى ظاهرة  بحيث أن المج

بحيث   في غياب نصوص خاصة،  القانونية  لبناء حقيقتها  الشركات اضطرت  وبذلك فان مجمعات 

، بيد أن الحرية  العمل في ظل غياب وسكوت النصوص القانونيةو أنها استمدت حريتها في التنظيم  

قواعد   من  المستمدة  الواجبات  بعض  مراعاة  عليها  العامةفرضت  وجد  الشريعة  أن  بعد   ،

ملزما   لحقالمشرعنفسه  وقت  بوجودهابل ابفي  ب  استخدامعتداد  تميز  تجريبي  إصلاحات  نهج  إجراء 

ركات ــــــــــــلمجموعات الش  يمكن اليوم الجزم بوجود قانون تدريجيعلى أساس كلحالة على حدة، بحيث  

صغي بلمسات  ني  اهتمـــــــــــــب  دون  بإيج ــــــــــــرة  انسجــــ ــــام  سوى  ـــــاد  ليست  فهي  حقيقي،  خاصة ام  أحكام 

ونشر  ب بإنشاء  واللتزام  الضريبي،  الندماج  نظام  بإنشاء  الخصوص،  وجه  على  بدأ،  تنظيمجزئي 

 .13فيما يتعلق بأخذ مساهمات في رأس المال بالإعلاموالتزامات    ،حسابات موحدة

  25-95أحكام الأمر  ضمن  للشركة القابضة    امحدد  اتعريفبالنسبة للقانون الجزائري فانه لم يقدم  

للدولة الذي أورد تعريفا  المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة    1995ديسمبر    25المؤرخ في 

منشأة بعقد  جر بها،وتتاتجارية عمومية  :« شركةعلى أنها منه 5المادة العمومية في للشركة القابضة 

 
12-MBALA MBALA Marcelle, Les conventions intra-groupe de sociétés, Mémoire Master en droit, 

Mention Droit des affaires, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université Lille 2 du  

Droit et de la santé,2004-2005, p.6.  
13 HU Xinyu, Le groupe de sociétés en droitfrançais et en droit chinois, Thèse de doctorat, Spécialité 

Droit  privé, Université d’Angers, 2010, p.11. 
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في القانون    العموميتوثيقي رأسمالها مملوك كليا من طرف الدولة أو من طرف أشخاص معنوية 

».14 

 وهي:  ل بد من توفر شروط في الشركة لكي تكون شركة قابضة    أنه من هذا التعريف  يتبين  

 والأموال. أالقابضة ليست نوعا جديدا من شركات الأشخاص    تجارية، فالشركةتكون شركة    أن-أ

تمتلك أغلبية رأسمال في شركات أخرى بهدف    القابضة شركةفالشركة    : تابعةتوجد شركات    أن-ب

عليها   وتكون وتوجيه  السيطرة  القابضة شركات   الشركات  نشاطها،  الشركة  تحت سيطرة  الواقعة 

 تابعة.

ينحصر نشاط الشركة القابضة على    أليجب    :التابعةركة القابضة على الشركة  سيطرة الش  –ج

التابعة  توظيف   الشركة  تكون هنالك سيطرة على قدرات  أن  إنما يجب  التابعة  في الشركة  أموالها 

القابضة بتحديد   الشركة  الماليةوالستثمارية ووضع الخطةكأن تقوم  وتحديد  الإنتاجية    السياسة 

ول فرق في شكل عمل الشركة التابعة سواء كان عملا   ،إلى ما هنالك من سياسات  أسواق التصدير

 تجاريا.مدنيا أو  

والقانونية  العتبارية تام بين الشخصية   انفصاليجب أن يكون هناك  التابعة:الشركة  استقلال –د

 15القابضة. التابعة عن الشركة    للشركة

 الشركة القابضة   ثانيا: خصائص

الخصائص، بالإضافة إلى أن  ها تتميز بجملة من  نالنوع من الشركات فإا  نظرا للطبيعة الخاصة لهذ

هذه الخصائص التي تتميز بها   ومن أهم16،ع معين واحد بل لها أنواع مختلفةتتخذ نو  الشركة لهذه 

 نذكر:الشركة القابضة  

 المساهمة.شركات    وبوجه أخصتندرج الشركة القابضة في عداد شركات الأموال  -1

 التي تساهم فيها.دارة الشركات الأخرى  كات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشر إ-2

 
الأمر    5المادة  14 في    25-95من  رؤوستعلق،ي 1995سبتمبر-25مؤرخ  التابعة    بتسيير  التجارية  عدد  للدولةالأموال  ج.ر.ج.ج   ،55  ،

 . 1995سبتمبر  27بتاريخ 
مطر-15 القابضةبراق عبد الله  الشركة   " المقا  -،  القوانين  في ضوء  القانونية، رنة"، دراسة  للعلوم  الكوفة  العدد    1المجلد   مجلة   ،

 . 264-263،ص.14/2012
 .567فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص.  -16

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85.%D9%85.%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%B1%20%22&uiLanguage=ar
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 . والسندات والأوراق الماليةالشركة القابضة لأموالها في الأسهم    استثمار-3

 لها.التابعة    والتمويل للشركاتوالكفالت  تقديم القروض  -4

المالية  -5 بالسيطرة  للشركةتقوم  التابعة    والإدارية  الشركات  على  دون القابضة  ذلك  ني  عيأن    لها 

القابضة   الشركة  شخصية  فيظهور  تبقى،شخصيتهاوانصهارها  شخصيتها    وإنما  التابعة  للشركة 

 القانونية المستقلةوذمتها المالية.

ا أسهمتملك  لها أوتأسيس شركات تابعة   تهااذا كان من بين غاي يضا إقابضة أ وتعتبر الشركة

سهم  في شركات توصية بالأ   المسؤولية أوفي شركات محدودة    عامة أوحصص في شركات مساهمة  و 

 الغايات. للقيام بتلك  

 تمييز الشركة القابضة عن الشركة الأم   ثالثا:

تابعة   شركة  تملك  التي  الشركة  أنها  على  الأم  الشركة  و تعرف  أكثر،  أيضا أو  تعرف 

القدرة   «:أنهاب تجمع  التي  القانونية  و   ،ستراتيجيةالا البنية  النشاط  في  تتحكم  تضمن  فهي 

اقبة داخل    17.»المجمع المر

،  لهاتابعة  هي الشركة التي تمتلك أو تتحكم بشركة أو مجموعة شركات أخرى    بمعنى آخرو 

التابعة  ستراتيجيةال الأم قادرة على توجيه الخطط  الشركةوتكون أنها تسيطر على  للشركات  ، حيث 

خرى يطلق عليها  فهي تمتلك كامل أسهم شركة مساهمة أبها.نسبة حاكمة في حقوق الملكية الخاصة 

حيثالشركة   الشمت  التابعة،  كامل  ـــــــــــــــــــتلك  الأم  طالأسهم    ذهـــــــــــــــــهركة  الشـــــــــــــعن  طبقا ،راءـــــــــــــريق  و 

 18القانون. لإجراءات معينة يحددها  

من أسهم شركة مساهمة    بالمائة  50أيضا شركة أم إذا تملكت ما ل يقل عن    وتعتبر الشركة

التفرقة   وتدق  يختلطالأمر  وهنا  تمتلك  أخرى،  أن  الأخيرة  لهذه  يجوز  حيث  القابضة  الشركة  مع 

 أخرى. ماليقل عن نصف أسهم شركة مساهمة  

 
مقدمي،  17 المحاسبي  أحمد  حالة  ، الشركات   لمجمعالجبائي   و النظام  صيدال-دراسة  مذكرة مجمع  متطلبات    .  ضمن  مقدمة 

 .08ص.،  2006-2005الجزائر،  القتصادي، جامعةفرع التحليل  القتصادية،على شهادة الماجستير في العلوم  الحصول  
 . 392، عمان،الأردن، ص. 4التجاري، ج.القانون   سامي ،شرح فوزي محمد 18



الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة على أعمال الشركة التابعة                      الفصل الأول      

 

[11] 
 

منقانون الشركات التونس ي تسمى الشركة الأم شركة قابضة عندما ل    463وبحسب المادة  

نشاط صناعي أو تجاري، ويقتصر نشاطها على مسك وإدارة المصالح في الشركات الأخرى.  تمارس أي  

 . 19ويجب أن تذكر صفتها كشركة قابضة في أي وثيقة صادرة عنها

 القابضة في التشريع الجزائري الشكل القانوني للشركة  رابعا:

فالأصل    المساهمة،شركات    أخص  الأموال، وبوجهالقابضة في عداد شركات    تندرج الشركة

ت المعروفة في القانون أن الشركة القابضة ل تعتبر شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركا

كانت  سواء  ،  كات التجاريةبحيث يجوز لها كقاعدة عامة أن تتخذ أي شكل من أشكال الشر التجاري،

حكام الشكل  محدودة المسؤولية أو غير المحدودة فتخضع لأ  الشركاتمن  و ا  شركة أموال أو أشخاص

 20القانوني الذي اتخذته. 

للمهام    الإشارةتجدر   نظرا  به  تتصف  وصف  إل  ليست  القابضة  الشركة  تسمية  أن  إلى 

التي   وليستتضطلع  المتميزة  أ  بها،  القانوني  لها  بالشكل  التشريعات    للشركة.وبالرجوعي علاقة  إلى 

الذي   القانوني  الشكل  حول  تتباين  و  تختلف  مواقفها  نجد  تفرغ  المقارنة  أن  الشركة    فيهيجب 

ات المعروفة في  تشريعات جعلت من الشركة القابضة شكلا يضاف إلى باقي الشرك  توجدإذ    ،القابضة

ونجدالقانون   آ  التجاري  من  جانب  القاات  التشريعخر  الشركة  على  شكلا  يفرض  تتخذ  أن  بضة 

الشكل القانوني   اختيار  تترك الحرية للشركة القابضة فيأخرى  نجد تشريعات    محددا، كما قانونيا  

 21. تتخذهالذي

يظهر جليا أن   مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  138المادة  جوع  إلى  بالر 

الجبائ و  يالتشريع  قانوني  قد حدد شكل  تعتبر   الجزائري  الشركة حتى  فيه  تفرغ  أن  يجب  حصري 

وت أخرى  لشركة  الجبائتابعة  للنظام  للخضوع  مِؤهلة  وهـــــــــو   يكون  الشركات  بمجمعات  الخاص 

أن على  بنصه  الأسهم  شـــــركة  من   « شكــــــــــــل  مكون  اقتصادي  كيان  كل  به  يعنى  الشركات  ..تجمع 

 
في    ، 2000–  93  عدد قانـون  -19 التجارية  قيتعل،  2000نوفمبر    3مؤرخ  الشركات  مجلة  للجمهورية    الرسميالرائد  ،  بإصدار 

 .2000نوفمبر   7المؤرخ في  89عدد  التونسية

 . 76، ص.2009، العراق 14،العددمجلة الفتح منذر، رسول شاكر محمود، '' مفهوم وسمات الشركة القابضة'‘، حسب الله -20
محمود  -21 العلاقةأحمد   '' )دراسة    أمساعدة،  لها  التابعة  الشركات  مع  القابضة  للشركة  الأكاديمية    المجلةمقارنة('‘،  القانونية 

 .110، ص.2014،   ,الأردن12 ، العدد الجتماعيةوالإنسانيةللدراسات 
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أكثر  أو  قانونيا  شركتين  مستقلــــــة  أسهم  الأخرى    ذات  تحكم  الأم"  ''الشركة  منها  الواحدة  تدعى 

لمال الجتماعي، والذي ل  رأس اأكثر  من  % أو  90كها المباشر  المسماة " الأعضاء" تحت تبعيتها بامتلا

% أو أكثر  من طرف شركة  90س المال ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو نسبةيكون رأ

صريح كل  بشكلى  ؛ ومن الواضح أن هذا النص قداستثن22«أخرى يمكن أن تأخذ طابع الشركة الأم

 التجاري.فة في القانون  أشكال الشركات الأخرى المعرو 

 الفرع الثاني 

 ة ـــــــــــــــــــــ ــــركة التابعــــــــــالش 

"تعتبر شركة تابعة في تطبيق  على أن المصري  من قانون قطاع الأعمال العام    16تنص المادة  

لإ   أحكام يكون  التي  الشركة  القانون  الهذا  الشركات  رأسمالها على   ئةابالم  51قابضة  حدى  من 

فاذا   م  شتركاالأقل  شركة  من  أكثر  النسبة  هذه  الأشخاص  في  أو  القابضة  الشركات  ن 

مجلس  الاعتبارية  رئيس  يصدر  العام  القطاع  بنوك  أو  الشركة  العامة  بتحديد  قرارا  الوزراء 

 23التابعة شكل شركة المساهمة ...".   تتخذ الشركةو  الشركة.القابضة التي تتبعها هذه 

من    بالمائة  50"إذا كانت لشركة أكبر من  الجزائري من القانون التجاري  729كما تنص المادة  

 24" للأولى. رأسمال شركة أخرى تعد الثانية تابعة  

من   الأم  الشركة  عن  لها  المميزة  والخصائص  التابعة  الشركة  تعريف  استجلاء  يمكن 

 المادتين أعلاه. مقتضيات  

 الشركة التابعة  أولا: تعريف

التابعةعر  ت الشركة  ذهبت    ف  ما  الجزائري  الإرادة    إليهحسب  القانونين  في  التشريعية 

بأنها ق  والمصري  من  عليها  يسيطر  التي  أو  الشركة  )الأم  أخرى  شركة  علىبل  يكون    القابضة(،  أن 

 
المباشرة    3فقرة    /مكرر   138المادة  -22 الضرائب  قانون  المماثلة، من  في    101-  76رقم  والرسوم    محدثة ،  1976ديسمبر    9مؤرخ 

  31، بتاريخ  85، ج.ر.ج.ج. عدد  1997المالية لسنةيتضمن قانون    1996ديسمبر    30، مؤرخ في  31-96مر رقم  أ  من14المادةبموجب  

 .1996ديسمبر 
 .70، ص.1994العربية، القاهرة،،دار النهضة لعام االقابضة في قانون قطاع الأعمال الشركةطالب، صلاح أمين أبو  -23
بتاريخ  101عدد  ،   ر ج ج   التجاري، ج القانون    ، يتضمن 1975سبتمبر  26في    مؤرخ  59-75أمر رقم  24   ،المعدل 1975ديسمبر    19، 

 .المتممو 
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بنسبة  رأس مكتسب  الأقل  على  عن  مالها  تقل  مابالمائة  51ل  التسيير  ي  ،وهو  في  التحكم  من  مكنها 

 بها.الشركة التابعة بشخصية معنوية خاصة  تمتع  يمنع من  وهذال الرقابة، و ممارسةوالإدارة  

أن المش  ويلاحظ  حذو  بذلك  حذا  الجزائري  .المشرع  المادة  في  نص  الذي  الفرنس ي  -233رع 

ن الثانية  من رأس مال شركة أخرى فإ  50ثر من  ذا حازت شركة أك إ  "أنهالتجاري على  قانون المن 251

 26''تعتبر تابعة للأولى

 خصائص الشركة التابعةثانيا:

الـــــــــــواردة   التعــــــــــــريفات  ضـــــــــــــوء  في  التابعـــــــــــــة  الشــــــــــــركة  خصائص  حول    وتدور أعلاه  تتضح 

هما:   هامتين  الشركةخاصيتين  الشركة    خضوع  لسيطرة  التابعة  ،  القابضةالتابعة  الشركة  وتمتع 

 القابضة. مستقلة عن الشركة    بشخصية اعتبارية

 خضوع الشركة التابعة لسيطرة الشركة القابضة-1

 فخضوع الشركة التابعة لسيطرة    التابعة،ية من أهم خصائص الشركة  تعتبر هذه الخاص

الشرك من  غيرها  عن  يميزها  الذي  هو  القابضة  إالعاديةات  الشركة  السيطرة  .  تظهر  ذ 

في تشكيل تلعبه  الذي  الدور  القابضة من خلال  الشركة  عزل أعضاءالهيئات  و   الممارسة من طرف 

تقوم لإ  التابعةالتي  الشركات  و دارة  و ،  العامة  الجمعية  غير مجلس  هي  الشركات الإدارة،  أن خضوع 

ينفي    التابعة ل  القابضة  الشركة  الن  استقلالهالسيطرة  بشخصية  من  تمتعها  و  القانونية  احية 

 ،و هي الخاصية الثانية من خصائص الشركة التابعة. مستقلة  اعتبارية

 تمتع الشركة التابعة بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة القابضة    –  2

هذه   المميزل  بمثابةالخاصية  تعد  التابعة  العامل  الأخير   إذ  ،الفرععن  لشركة  يتمتع  ل 

التي   الشركة  عن  مستقلة  قانونية  علىبشخصية  بشخصية    يتبعها.ويترتب  التابعة  الشركة  تمتع 

إ  اعتبارية مركز  لها  يكون  أن  تقوم  و   دارةمستقلة  أيهيئات  عامة    بإرادتها،  ومجلس  جمعية 

 
25Ar.L.233-1 C.Com. Français, modifié parOrdonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux 

obligations comptables des commerçants,JORF n°0169 du 24 juillet 2015. «Lorsqu’une société 

possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application 

des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. » 
 

ماستر في علوم    ، مذكرةسفيتال دراسة حالة مجمع  –المدمجة    وقوائمه الماليةالشركات    مجمعوطيار خليل،  بوكليخة ياسين  26

 .11.ص ، 2013-2012،   بلقايد، تلمسانأبي بكر   وجباية، جامعةتخصص محاسبة –التسيير 
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عنوان    بها،خاص  إدارة لها  يكون  تجاري كما  غرضها    واسم  من  شكل   باعتبارها مشتق  تأخذ 

 القابضة.بل قد يكون للشركة التابعة غرض متباين مع غرض الشركة    ،المساهمة

بحيث أنها    العتبارية أن يكون لها ذمة مالية مستقلة،لها بالشخصية    نالعترافكما يترتب ع

لذلك نجدها خاضعة لضريبة    مستقلة،تكون لها ميزانية  كما    تملك رأسمال يكون ضمانا لدائنيها،

 27.الدخل في البلد الذي أنشئت فيه

 والشركة الفرعية بين الشركة التابعة    ثالثا: المقارنة

الإ  إتجدر  التشارة  التابعة  الشركات  بين  أن هناك فرق  تتميز بشخصية معنويلى  ة خاصة  ي 

أو الفرعية  التي  بها،والشركات  خاصة    المكاتب  معنوية  شخصية  لها  فتعرف    بها،ليس 

وكالت  بأاتالفرعيةالشرك ثانويةنها  أن  وفروع  حيث  من  التابعة  الشركات  عن  تمتلك تختلف  ل  ها 

فهي وبذلك  تميزها،  معنوية  من    شخصية  بنوع  تتمتع  أنها  كما  مستقلة  قانونية  هياكل  تشكل  ل 

البسيطة   النشاط  اللامركزية  سير  التابعة  ،  وفقطلضمان  الشركة  بها وتستقل  خاصة  بمحاسبة 

أن  كما  مباشرة،  بصفة  الأم  الشركة  محاسبة  ضمن  محاسبتها  تدرج  التي  الفرعية  للشركة  خلافا 

نتيجتها   على  الضريبة  تدفع  التابعة  النتيجة  الإجماليةالشركة  على  الضريبة  تفرض  ل  ،بينما 

 تحول النتيجة على الشركة الأم.    إنما للشركة الفرعية، و    الإجمالية

 المطلب الثاني 

 جمع الشركاتلم   الشخصية المعنوية

التركيز   أشكال  دون  الشركات  مجمع  إطار  في  للعمل  الشركات  أصحاب  تفضيل  يرجع 

  لمالي،االقانوني و واستقلالها  الشركات المكونة له بالشخصية المعنوية    احتفاظالأخرى إلى    القتصادي

المشروع   نفس  بتنفيذ  قيامها  واحتفاظ رغم  القانونية   الشركات  القتصادي،  بشخصيتها  التابعة 

التجاري يعني   باسمها  وموطنهااحتفاظها  وذمتها،  وممثلهاالقانوني  مما  وجنسيتها،  الماليةالمستقلة، 

على   بالفائدة  وذلكيعود  سم  باستغلال  المجمع،  من  كل  التابعة  الشركات  زبائناات  شهرة،  ، سم 

 التجاري. خاصة إذا كانت هذه الشركة مشهورة في العالم    تجارية،علامة  

 
 .74-73 ص.بوكليخةياسين ، المرجع السابق، -27
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مفهوم   إبرازفان    يليوفيما   بين  التمييز  يستوجب  الشركات  لمجمع  المعنوية  الشخصية 

 )الفرع الثاني(.   مسؤولية الشخص المعنوي وبين    )الفرع الأول(الشخصية المعنوية  

 الفرع الأول 

 مفهوم الشخصية المعنوية لمجمع الشركات 

على   الوقوف  الشركاتيتطلب  لمجمع  المعنوية  الشخصية  المقصود    مفهوم  تحديد 

 منها. موقف الفقه وموقف التشريع  المعنوية، قبل استعراض    بالشخصية

 

 بالشخصية المعنوية   المقصودأولا: 

أو مجموعة من   مشتركا،من الأشخاص تستهدف غرضا  الشخصية المعنوية هي كل مجموعة

هذه المجموعة من الأشخاص  لغرض معين بحيث تكون    محددة لتحقيقالأموال ترصد لمدة زمنية  

 والفردية لأفرادالمجموعة. جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية    والأموال مصلحة

 :عناصر، وهيإل باجتماعثلاث  الشخصية المعنويةول يمكن العتداد بوجود          

ظل    أو   الأشخاصوعة  مجم  –  1 في  أيباتجاهتنظيمالأموال  الشخص    إرادة  :  لإنشاء  الأفراد 

من    416سب المادة  بموجب عقد ح   اتفاق،والشركات تنشأفالجمعية ل تنشأ إل بمقتض ى  المعنوي،

 28المدني. القانون  

ذلك الهدف الذي    المشترك،ونقصد بالغرض:  المجموعةغرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه    –  2

يكون تحقيق الربح كما يمكن أن يكون الخدمة العامة مثل جمعيات    الشركة قدتسعى إلى تحقيقه  

مشروعا الغرض  يكون  أن  الهدف  كان  أيا  يشترط  لكن  المستهلك.  مخالفا حماية  يكون  أل  بمعنى   ،

  والذي منوالغرض في الشركات التجارية هو النشاط الذي تقوم به    الآداب العامة،للنظام العام أو  

 .... طريقالمدنية هي الفائدة المشتركة كبناء شقق للشركاء أو شق    أرباح. وفي الشركاتورائه تكسب  

 50و    49: نص المشرع الجزائري في المادة    المعنويةالمشرع في الدولة بهذه الشخصية    اعتراف  –  3

بالشخصية المعنوية لبعض الكيانات ، ثم كل كيان له نص خاص   العترافعلى  ي  من القانون المدن

يقصد  ، والعتراف قد يكون عاما أو خاصا و  يتعلق بالشخصية المعنوية في القانون المدني و التجاري 
 

رقم  -28 مؤرخ ف  58-75أمر  عدد  1975سبتمبر سنة    26،  ج  ج  ر  ج  المدني،  القانون  يتضمن  في  ص  78،  ،  1975سبتمبر    30ادر 

 والمتمم. المعدل 
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أو   ش يءعامة مقدما ، فإذا توافرت هذه الشروط في أي  العام أن القانون يضع شروطا    بالعتراف

أما    ، تكوينها  بمجرد  القانونية  الشخصية  تكسب  فإنها  كل   العترافهيئة  أن  به  فيقصد  الخاص 

شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية المعنوية إذا 

 توافرت الشروط المقررة قانونا . 

 لشخصية المعنوية موقف الفقه من فكرة ا:ثانيا

الفقه عدة تعريف منها  ــــــــــــــ ــــتناول  فــــــــــــــــــــــرج  الأستاذ توفيق حسن  ات للشخصية المعنوية نذكر 

ترمي إلى تحقيق غرض    الأموال،أو المعنوي هو مجموعة الأشخاص أو  العتباري" الشخص    :بقولـــــــــــه

المستقل عن شخصية المكونين لها يكون لها كيانها  و   القانونية،لها القانون بالشخصية  معين ويعترف

 29عن شخصية من قام بتخصيص الأموال ". و 

عمار  أما   فعرفهاالدكتور  غرضا    بأنها:   عوابدي  تستهدف  الأشخاص  من  مجموعة  "كل 

مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين بحيث تكون هذه   مشتركا، أو

"" مستقلا عن ذوات الأشخاص  شخص قانونيالمجموعة من الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا ""

المكونة مستقلة  والأموال  قانونية  أهلية  لكتسابله  اللتزاماتالحقوق    وقائمة  باسمه    وتحمل 

أن  ولحسابه كما  مشترك  ،  جماعية  مصلحة  لها  المجموعة  عنهذه  الذاتية    ومستقلة  المصالح 

 30«.المجموعة    والفردية لأفراد

أيضا  و  تتحد    بقوله:الدكتور عماربوضيافعرفها  الأموال  أو  "هو مجموعة من الأشخاص 

وهو كيان له أجهزة خاصة تمارس    القانونية،ومعترف لها بالشخصية    معين،من أجل تحقيق غرض  

القانونية تجعل هذاعملا   الناحية  آثارا من  تنتج  الفكرة  إبرام    معينا وأن هذه  قادرا على  الشخص 

قد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء كما يتمتع بأهلية التقاض ي و   به،له ذمة مالية خاصة  العقود و 

 31في مجال القانون العام أو الخاص ".   وأموال سواءالشخصية القانونية على مجموعات أشخاص  

 
،الدار الجامعية للطباعة و النشر  ة للقانون و النظرية العامة للحق، النظرية العامالمدخل للعلوم القانونية،  توفيق حسن فرج 29

 .  742، ص  1993سنة 
 .  182.،ص  2000عمارعوابدي، القانون الإداري ، النظام الإداري ،الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعي 30
 .  52،ص 1999،الوجيز في القانون الإداري ، الجزء الأول ،دار الريحان ،الجزائر عمار بوضياف 31
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الفقه   ساقها  التي  التعريفات  هذه  كل  تتفق  إفمن  المضمون نها  في  اختلفت،جميعا   وإن 

تحقيق   إلى  ترمي  التي  الأموال  أو  الأشخاص  من  مجموعة  هو  المعنوي  الشخص  أن  على  العبارات 

شخصية  عن  المستقل  كيانها  لها  ويكون  القانونية،  بالشخصية  القانون  لها  يعترف  معين  غرض 

 الأموال.شخصية من قام بتخصيص    عنو   ،المكونين لها

 موقف التشريع من فكرة الشخصية المعنوية    ثالثا:

بأنها  يرى    خلافا لبعض التشريعات، فهوالمشرع الجزائري صراحةالشخصية المعنوية  عرف  

تأثير   أن:    بنصها على  من القانون المدني  49المادة  لص منــيستخالقانوني. وهـــو ماعلى الصعيد  ذات 

الدولةالاعتبارية"الأشخاص   المؤسسات،  وهي  البلدية،  الالولاية،  ذات  الإداري،  طابع  العمومية 

من أشخاص أو أموال    مجموعة  والتجارية، الجمعياتوالمؤسسات، الوقف، كلالمدنية    الشركات

 32"   شخصية قانونيةيمنحها القانون  

في فقرتها الأخيرة   ما تم ذكره من أشخاص  أن  ويلاحظ حسب صياغة المادة أعلاه ول سيما 

 الحصر.على سبيل المثال ل  ورد  معنوية  

من نفس القانون فنصت على أن الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق إل ما كان    50أما المادة  

 القانون. الحدود التي يقررها    وذلك فيمنها ملازما لصفة الإنسان الطبيعي  

 اني الفرع الث

 مسائلة الشخص المعنوي 

يتحمل الشخص المعنوي بالمسؤولية القانونية على غرار الشخص الطبيعي، وهي مسؤولية  

ا إذا  ما  حالة  في  علمدنية  المعنوي  الشخص  تصرفات  إقتصرت  يستوجب  ى  بالغير  ضرر  لحاق 

المعنوي يمس بمصلحة اجتماعية ن تصرف الشخص  التعويض، وقد تكون مسؤولية جزائية إذا كا

 قتصادية أفرد لها المشرع حماية قانونية خاصة.  اأو  

 
رقم  -32 ف58-75أمر  مؤرخ  ج عدد  1975سبتمبر سنة    26  ي ،  ج  ر  ج  المدني،  القانون  يتضمن  في    78،  ،  1975سبتمبر    30صادر 

 والمتمم. المعدل 
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 المسائلة المدنية   أولا:

لم يكن المبدأ المتضمن جواز مسائلة الشخص المعنوي عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه عند  

حيث أن المعنوي،الجزائية للشخصالمسائلة    وذلك عكسبه، شؤونه محل تردد في الأخذ  القيام بإدارة

لصع كبيرا  جدل  أثار  بها  عقوبةوبة  ــــــــالتسليم  بالشــــــــــــــــــــــــــج  تصور  تنزل  فيما زائية  إل  المعنوي  خص 

بالغيتع والحلــــــــرامة  لق  مال    ، والمصادرة  تطال  فهي  بها  التسليم  السهل  فمن  المدنية  المسؤولية  أما 

 33المعنوي.الشخص  

يرتكبها    على الأخطاء  والأمثلة كثيرة الشركةالتي  عنها،  الأخيرة مسؤولة    ذهفتصبح ه  ،ممثلو 

قبيل قيامذلك    ومن  وق  نذكر  في  عامل  بفصل  الشركة  غير مدير  لسبب  أو  مناسب  غير  ت 

هذا  قانوني، عن  مسؤولة  الشركة  افتكون  بتعويض  عما  الفصل  المفصول  منضرر، لعامل   لحقه 

لى صاحبها فتكون شركة البريد مسؤولة  امل البريد الذي يضيع رسالة عهد إليه بتسليمها إكذلك ع

 .الإهماليترتب من ضرر نتيجة هذا    تعويض ماعن  

أن للق  وبما  يتجه  الغالب  مسؤولية ول  ـــــالرأي  مسؤولية  ـــــالش  بأن  ممثليها  أعمال  عن  ركة 

هناك   هأنة بالتضامن بين الشركة وممثليها غير  لى تقرير المسؤوليفنصل بذلك إ  التابع،المتبوع عن  

 المباشر. عنوي عن هذا الطريق غير  لى مسائلة الشركة كشخص مالوصولإأحوال يصعب فيها

الذي يوجب المسائلة قرارا صادرا    أن يكون فقد يحدث   إالخطأ  حدى هيئات الشخص  من 

بد    المعنوي، الخطأالمباشر  إفلا  نسبة  من  المعنوي  إذن  الشخص  كذلكلى  الخطأ   ذاته،  يكون  قد 

ذا تمت مقاضاة الشركة عن المنافسة التجارية  كما إ  المعنوي،نسبته إل إلى الشخص  بحيث ل يجوز  

العمل    ،غيرالمشروعة عن  مسؤولية  المعنوي  الشخص  مسؤولية  الأحوالتكون  هذه  مثل  ففي 

 34ص ي ل مسؤولية المتبوع عن تابعه. الشخ

 المسائلة الجزائية   ثانيا:

الأول معارض لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص    فريقين،إلى    إن الفقهانقسميمكن القول  

 .مؤيد للفكرةوالثاني  خاصة،وللشركة بصفةالمعنوي بصفة عامة  

 
الوسيط 33 السنهوري،  الرزاق  الالتزام  عبد  مصادر  الجديد،  المدني  القانون  شرح  الجديدة،  في  الثالثة  الطبعة  الثاني،  المجلد   ،

 . 914.، ص2000-لبنان– الحقوقية، بيروت الحلبيمنشورات 
 77الجزائر. ص. –هومة  ، دارللشركة، شركةالمحاصة"الشخصية المعنوية -الجزء الأول –الشركات التجارية حمزة، سلام 34
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فإن مؤدى هذا الرأي   للشركة،قامة المسؤولية الجزائية  أي المعارض لإ:  بالنسبة للفريق الأول –  1

الق فقهاء  الخصوص  وجه  على  عليه  دافع  التاسع  الذي  الشخص    عشر،رن  مسائلة  يمكن  ل  انه 

على عناصر ذهنية ل تتوفر  والإدراك أيالمعنوي جزائيا ذلك أن المسؤولية الجزائية تبنى على الإرادة 

الأشخاص   في  الإسناد35الطبيعيين.إل  مستوى  المعنوي    ،فعلى  الشخص  إلى  خطأ  إسناد  يستحيل 

به خاصة  إرادة  ول  حقيقي  كيان  له  ليس  ا  ،الذي  أن  حين  خطأ في  تقتض ي  الجزائية  لمسؤولية 

 ارتكبه.لى من  ا يتمثل في إمكانية إسناد الخطأ إشخصي

الثاني-2 للفريق  المؤيد لإ: بالنسبة  الجزائية  أي  المسؤولية  الرأي  يقول أصحاب هذا    للشركة،قامة 

أعضائها  عنه  المدافع حياة  عن  المستقلة  الخاصة  حياتها  لها  الشركة  بإرادة    ،أن  ونشاط  فتتميز 

إرادة    يختلفان هؤلءالأعضاء.عن  المعنوي ونشاط  وسيلة    والشخص  له  حقيقي  إرادة تعبيروكائن 

فإن تنوع العقوبات التي يمكن  من جهة أخرى  و   و بالتالي قادر على الخطأ،على العمل وقادر  جماعية  

 معاقبتها.حل ل يشكل عائقا أمام  نزل بالشركة من غرامة ومصادرة وإغلاق و أن ت

موقف المشرع الجزائري :  -3  

لقد شكل صدور القانون رقم  04  -15  بتاريخ  10  نوفمبر  2004  المتضمن تعديل قانونالعقوبات 36  ، 

شخاص نقطة البداية لموقف واضح للمشرع الجزائري من  المسؤولية الجزائية للشركة و للأ

العتبارية بصفة عامة ، فقبل صدور هذا القانون لم يكن قانون العقوبات  يتضمن أي نص صريح  

الذي تضمن النص على حل الشخص    05فقرة    09حول المسائلة باستثناء ما جاء  به  نص المادة  

جنح ، إل  المعنوي ضمن تعداده للعقوبات التكميلية التي يجوز  للقضاة الحكم بها  في الجنايات و ال

أن هذا النص لوحده لم يكن كافيا للقول بوجود موقف واضح للمشرع الجزائري من المسألة في  

أن نص المادة السالف الذكر يبعث على    الدكتور  أحسن بوسقيعةقانون العقوبات ، و يرى  

العتقاد باعتراف المشرع الجزائري ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، إل أنه اعتقاد 

 مبني على تحليل مردود عليه و ذلك للسببين التاليين :  

 
 .267، الجزائر، ص.2013، عشر، دار هومةالثالثة  الطبعة العامفي القانون الجزائي  الوجيز بوسقيعة، أحسن 35
 .   8، ص 2004نوفمبر،  10بتاريخ  71ية عدد  جريدة رسم36
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لإقامة المسؤولية   أو حتى قرينة  ، غياب أدنى أثر في قانون العقوبات لما يمكن اعتباره دليلا _ أولهما

" حل الشخص المعنوي " هي عقوبة  و الستناد إليه للقول أن عقوبة  الجزائية للشخص المعنوي  

 مقررة للشخص العتباري الذي ارتكب  بذاته جريمة  .37

و هذا ما يرجح القول  بأن حل الشخص العتباري ، كما جاء في قانون العقوبات الجزائري هو  

للشخص الطبيعي الذي  يرتكب جناية أو جنحة و ليس للشخص المعنوي  عقوبة تكميلية مقررة  

 ذاته يرتكب جريمة .

يح التي جاءت لتوض  17، كون المشرع الجزائري أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة  ثانيهما-

، و ذلك بكيفيتين : مفهوم العقوبة و شروط تطبيقها  

يتكلم عن حل الشخص المعنوي و إنما تحدث عن منح الشخص  تتمثل الأولى في كون المشرع لم يعد  

.وي من الستمرار في ممارسة نشاطهالمعن  

بة التي، و لأنها عقوبة  ، فتتمثل في كون المشرع لم يحدد شروط تطبيق هذه العقو أما الثانية

لرجوع إلى ، و باصراحة عليها كجزاء لجريمة معينة  ، ل يجوز الحكم بها إل اذا نص القانون تكميلية

حل الشخص المعنوي كعقوبة لجناية  قانون العقوبات و القوانين المكملة له ل نجد فيها إطلاقا  

جنحة .او   

ثم، لقد كان للقضاء الجزائري في عدة مناسبات أن استبعد صراحة المسؤولية الجزائية للشخص  

شخص المعنوي كم على الالمعنوي حيث رفض بناء على مبدأ شخصية العقوبة و تفريدها الح

المقررة في قانون الجمارك . الجبائيةبالجزاءات  

كما رفض تحميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكوم بها على مديرها من أجل ارتكابه  

 جنحة إصدار شيك بدون رصيد باسم و لحساب المؤسسة .

بالمسؤولية الجزائية للشخص  كما أشرنا سلفا، تم الإقرار    15-04إل أنه بصدور القانون رقم  

 المعنوي بصفة خاصة ضمن قانون العقوبات الجزائري في صلب المادة  51مكرر  38. 

 
 .  269أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ،ص 37
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 المبحث الثاني 

 رقابة الشركة القابضة على شركاتها التابعة

وفق      التابعة  الشركات  سير  عمليات  توجيه  إلى  عادة  الأم  الشركة  بها  تقوم  التي  الرقابة  تهدف 

إجية ستراتا جامعينة،  عن  لى  الناجمة  المباشرة  الرقابة  مال انب  رأس  في  أسهم  متلاك 

 (  الأول )المطلبن ممارستها من طرف الشركة الأم تتطلب إبراز مبدأ الرقابة  إفالشركة،وتبعالذلك

 )المطلب الثاني(. وصورالرقابة 

 المطلب الأول 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقابة مبـــــــــــــــــــــــدأ  

على    الـــــرقابة  مهمة  يمنحها  الشـــــــــــركات  مجمع  رأس  على  القابضة  الشــــــــــــــرـكة  وجود  إن 

الشركات التابعة لها، فتعتبر الشركة مراقبة لأخرى إذا حازت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جزء 

 التصويت داخل الجمعية العامة.   من رأس مالها يخولها حقوق 

وتختلف الرقابة على الشركة التابعة عن المساهمة فيها، فالرقابة على الشركة التابعة تمكن 

الشركة القابضة من التحكم في تعيين مديري الشركات المراقبة، أما بالنسبة للمساهمات فلا يمكن 

الشركة   تسيير  عملية  في  تؤثر  أن  القابضة  تسمح للشركة  أنها  غير  بداخلها،  مساهمة  تملك  التي 

 بخلق علاقات دائمة مع هذه الأخيرة. 

الفقهي الجتهاد  في  بالرقابة  المقصود  على  الوقوف  يتعين  ذلك  الأول(وعلى  قبل  )الفرع   ،

 )الفرع الثاني(. استعراض مفهوم الرقابة في بعض التشريعات  

 

 
الأمر رقم 66-58 مؤرخ في _8  يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم للقانون رقم 04-15 مؤرخ في 10  نوفمبر  38

.   2004نوفمبر  10بتاريخ  71، ج، ر،ج، ج، عدد 2004  
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 الفـــــــــــــــرع الأول 

 الـــــــــــــــــــــــــــرقابة في الاجتهاد الفقهي مفهوم  

تعتبرالرقابة التي تمارسها الشركة القابضة على الشركة التابعة داخل المجمع حالة واقعية  

وأدوات  فيها وسائل  المجمع، وتستعمل  هيمنة على شركات  في وضعية  القابضة  الشركة  من  تجعل 

 فقهية وضع تعريفات لتحديد هذا المفهوم القانوني:  قانونية. وقد حاولت بعض الجتهادات ال

بأنها "السلطة والنفوذ الذي تمارسه الشركة القابضةبصورة  علي ضاري خليل  فقد عرفها الدكتور  -

أو و الواقعأ  مباشرة أو غير مباشرة على تكوين أو إدارة الشركة التابعة بوسائل تستند إلى القانون 

 39التفاق ".

بأن الرقابة هي "قدرة الشركة القابضةعلى تقرير  محمد حسين إسماعيل    ويعرفها الدكتور 

جية التي وضعتها، أو هي هيمنة الشــــــــركة القابضة  يستراتت لشركاتها التابعة منسجمة مع ال سياسا

مخ على  كاملـــــــــــة  التابعة  بصورة  شركاتها  نشاط  أوجه  إصدار  و تلف  احتكار  طريق  عن  موجوداتها 

 40ات المتعلقة بهذا النشاط".القرار 

لكيان  المالية  السياسات  توجيه  سلطة  هي  الرقابة  بأن  القول  يمكن  التعريفات  هذه  خلال  ومن 

اقتصادي أو تجاري بهدف الحصول على منافع من الأنشطة التي يقوم بها؛ لكن هذا التعريف يبقى  

التشر  الرقابة،لذلك تصدت بعض  الإحاطة بمميزات مصطلح  في  قاصرا على  الرقابة  لتعريف  يعات 

 سياق الموضوعات التي استدعى تنظيمها تحديدهذا المفهوم.

 

 الفرع الثاني 

 التعريف التشريعي للرقابة

حاولتالمواقف التشريعية تعريف الرقابة من خلال تعداد الصور التي تتحقق بها، وسنحاول  

 والجزائري.عرض كل من التعريف التشريعي للرقابة في القانون الفرنس ي  

 

دكتوراه في القانون الخاص،كليةالقانون،جامعة بغداد    رسالةالقابضة: دراسة مقارنة  كة  لتنظيم القانوني للشر خليل ضاري، ا

 . 66 ، ص.2006
محمد  40 القابضة  إسماعيل، حسين  بالشركةالشركة  والقانون  وعلاقتها  الأردني  الشركات  قانون  مشروع  ،  المقارن التابعةفي 

 .  28، ص1990الأردن
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 أولا: تعريف الرقابة في التشريع الفرنس ي 

المادة   بموجب  التابعة  للشركة  تعريفه  الفرنس ي عند  التشريع  في  الرقابة    354ورد مصطلح 

رقم   القانون  إلغائه  537-66من  قبل  التجارية  بالشركات  على  41المتعلق  الرقابة  وجود  اعتبر  إذ   ،

، إل أنه تطور هذا المفهوم خلال  42ية أغلبية رأس المالالشركات في حالة واحدة فقط تتمثل في ملك

واحدة،   حالة  في  متجسدة  الرقابة  كانت  أن  فبعد  الشركات،  قانون  على  أدخلت  التي  التعديلات 

الرقابة   فيها  تتحقق  التي  الحالت  الفرنس ي  المشرع  عدد  وقد  أخرى،  حالت  عدة  تشمل  أصبحت 

 ها لأغلبية رأسمال الشركة التابعة. للشركة القابضة بالإضافة إلى حالة ملكيت

أغلبية   وحدها  القابضة  الشركة  تملك  عندما  قائمة  السيطرة  الفرنس ي  التشريع  واعتبر 

أل   بشرط  أسهم  حملة  أو  آخرين  شركاء  مع  اتفاق  بموجب  التابعة  الشركة  في  التصويت  حقوق 

التصو  حقوق  خلال  ومن  الواقع  في  تملك  أوعندما  الشركة،  مصالح  مع  لها يتعارض  المتاحة  يت 

التحكم في القرارات المتخذة في الجمعياتالعامة للشركات التابعة،وعندما تتحكم بصفة فعليــــــــــة، من  

خلال حقـــــــوق التصويت المتاحة لها في القراراتالمتخذةفيالجمعيات العمومية لتلك الشركة،وتتحقق  

تكون   عندما  الفرنس ي  الشركات  فيقانون  كذلك  في  السيطرة  مساهم  أو  شريك  القابضة  الشركة 

الشركة التابعة،وتكون لها سلطة تعيين أو عزل أغلبية أعضائها حتى ولو لم يكن لها ملكية أغلبية  

 .43أسهم رأس المال

للشركة   تتحقق  للسيطرة  جديدة  بصورة  الجديد  الفرنس ي  الشركات  قانون  جاء  وقد 

بالمائة من حقوق التصويت في    40مباشرة جزء يتعدى  القابضة، عندما تملك بصفة مباشرة أو غير  

 
41Art 354 Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, Modifiée par Loi n°85-705 

du 12juillet 1985 -JORF 13 juillet 1985, abrogée par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 

relative à la partie Législative du code de commerce. 

« Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est 

considérée pour l'application de la présente section, comme filiale de la première ». 
الخاص،  ل شهادة الدكتوراه في القانون  مقدمة لني  ، رسالــــــــــــة-دراسة مقارنة-القانوني لمجمع الشركات  النظامأوروان،  هارون    -42

 .153،ص. 2015بلقايد،تلمسان، أبي بكر  جامعة 
43 - Art. L.233-3, C.comfrançais, Modifié par Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant 

transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2013 

modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des 

obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 

admises à la négociation sur un marché réglementé.JORF n°0281 du 4 décembre 2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6DD1FCD168A5FB7407D366B7DAFD7E6C.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000511950&idArticle=LEGIARTI000006274645&dateTexte=20000920&categorieLien=id#LEGIARTI000006274645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6DD1FCD168A5FB7407D366B7DAFD7E6C.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000511950&idArticle=LEGIARTI000006274645&dateTexte=20000920&categorieLien=id#LEGIARTI000006274645
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أكبر من جزئها   أو مساهم آخر جزءا  التابعة، بشرط أل يحوز أي شريك  العامة للشركة  الجمعية 

 44 بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 ثانيا: تعريف الرقابة في التشريع الجزائري 

الف المشرع  أدخلها  التي  التعديلات  الجزائري  المشرع  لسنة  تبنى  الشركات  قانون  على  رنس ي 

رقم  1985 بالأمر  صياغته  تغيرت  بالشق    2000سبتمبر    18المؤرخ    912-2000الذي  المتعلق 

الذي   التعديل  بموجب  وذلك  تعديلات،  لعدة  الآخر  هو  الذي خضع  التجارة  قانون  من  التشريعي 

 ضة في الحالت التالية:، فاعتبر أن الرقابة تتحقق للشركة القاب 1996تضمنه القانون التجاري سنة  

تعتبر شركة مراقبة لشركة أخرى عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأس مالها  -

 يخول لها أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة لهذه الشركة. 

ه- في  الأصوات  أغلبية  تملك وحدها  بموجب  عندما  الشركة  أو اذه  الآخرين  الشركاء  باقي  مع  تفاق 

 المساهمين، على أل تخالف هذا التفاق مصالح الشركة. 

لهذه  - العامة  الجمعية  قرارات  في  تمتلكها  التي  التصويت  حقوق  بموجب  الواقع  في  تتحكم  عندما 

 الشركة. 

بالمائة من    40تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى  -

أ ي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء أكبر من حقوق التصويت ول يحوز 

 .45الجزء الذي تمتلكه

وتجدر الإشارة أن تقييم الرقابة ل يتم من خلال نسبة المساهمة في رأس مال الشركة، ولكن  

 46من خلال حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة القابضة.

 
 .154.ص مرجع سابق،، -دراسة مقارنة-القانوني لمجمع الشركات النظامأوروان، هارون  -44
 ، يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 59– 75من الأمر رقم 731المادة -45
القابضة والشركة  ساس ي سارة،  46 الجزائري )دراسة مقارنةالشركة  التجاري  القانون  في  التابعة  لنيل  الأم والشركة  (، مذكرة 

 . 40، ص.2013تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي ابن مهيدي أم البواقي، -الماسترشعبة الحقوق  شهادة  
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 المطلب الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقابة صـــــــــــــــــــــور ال 

على   سيطرتها  بممــــــــــــــارسة  القابضة  للشركة  يسمح  الذي  الأساس ي  العنصر  الرقابة  تعد 

الشركات التابعة، بحكم كونها تحوز على نسبة من رأسمالها.وتتحقق هذه الرقابة بواسطة أساليب 

  هي: الرقابة عن طريق ملكية أغلبية رأس المال   مستمدة من قانون الشركات تتجسد في ثلاث صور 

والرقابة    )الفرع الثاني(،  والرقابة بالسيطرة على تعيين مجلس إدارة الشركة التابعة)الفرع الأول(،

 )الفرع الثالث(.   عن طريق شركة وسيطة

 الفرع الأول 

 الرقابة عن طريق ملكية أغلبية رأس المال 

كبي دور  المال  رأس  ملكية  نسبة  للقابضة،  تلعب  التابعة  الشركة  مدى خضوع  تحديد  في  ر 

هذه  خضوع  كان  كلما  كبيرة،  التابعة  الشركة  في  القابضة  للشركة  المالية  المساهمة  كانت  فكلما 

أو الفنية، إذ أن فهذا النوع من الرقابة ل يثير مشاكل ل من الناحية القانونية  47الأخيرة للأولىأكبر

 لأسهم رأس المال يؤهلها للسيطرة على الجمعية العامة للشركة التابعة. متلاك الشركة القابضة  ا

عادية  أسهم  وهي  غيرها،  دون  المال  رأس  أسهم  هو  الأسهم  هذه  محل  أن  الإشارة  وتجدر 

أسهم أخرى تعرف بأسهم    توجد، و 48يتكون من مجموع قيمتها مادامت الشركة قائمة تزاول نشاطها 

م استهلاكها من قبل أصحابها عن طريق تسديد قيمتها من طرف  هي كذلك أسهم عادية تالتمتع، و 

منها  بدل  تمتع  أسهم  المساهم  تعطى  و  أسهمها  باسترجاع  الأخيرة  هذه  تقوم  بحيث  .كما 49الشركة، 

لها،   مملوكة  أسهم  تكون  أن  التابعة  الشركة  في  القابضة  الشركة  تحوزها  التي  الأسهم  في  يشترط 

 الشركة القابضة على سبيل الوديعة أو الرهن. وليست أسهم حازتها  

الحال  في كل  إلى  وليس من الضروري  الرقابة استنادا  تتقرر  القابضة  ات أن  الشركة  متلاك 

أغلبية رأسمال الشركة التابعة، إذ يمكن تحقق الرقابة في حالة ما إذا كانت الشركة القابضة تملك  

 
الشربيني 47 القومياتعماد  متعددة  المشروعات  من  المصري  المشرع  مصر  "،  ،"موقف  مجلدالمعاصرة مجلة  عدد  71،   ،380  ،

 .244، ص.1980 القاهرة.  
 .307.ص  سابق، جعسامي،مر فوزي محمد 48
 .159.ص  سابق، رجعأوروان،مهارون 49
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توزيع   تم  إذا  وذلك  رأسمالها،  في  ضئيلة  صغار  نسبة  من  كبير  عدد  بين  الشركة  أسهم  أغلبية 

بالمسائل   اهتمامهم  لعدم  العامـــــــــــــة  اجتماعــــــــاتالجمعية  حضور  يحرصونعلى  ل  الذين  المساهمين 

الفعلية   الناحية  من  السيطرة  فتكون   ، التييحققونها  بالأرباح  اهتمامهم  بقدر  للشـــــــركة  الإدارية 

 50ملك جزءا يسيرا من رأس المال .للشركة القابضة التي ت

 

 الفرع الثاني 

 الرقابة عن طريق السيطرة على تعيين مجلس إدارة الشركة التابعة 

نظرا لخصوصية فكرة الشخصية المعنوية ل بد لها من الستعانة بأشخاص طبيعية تتولى 

عليها   تطلق  هيئة  شكل  في  تتمثل  الغير،  قبل  وتمثيلها  وتسييرها  المقارنة  إدارتها  التشريعات  غالبية 

تسمية مجلس الإدارة، وهي الهيئة الرئيسية المخولة بإدارة الشركة وتنفيذ سياستهاالعامة.لكن نظرا  

سواء   الشركات  مجمع  فكرة  نظمت  التي  التشريعات  غالبية  أن  نجد  الإدارة،  مجلس  مهمة  لثقل 

في حال تمكن الشركة القابضة  تنظيما جزئيا أو كاملا، قد أقرت بوجود عنصر الرقابة والسيطر  ة 

 51من تعيين أو عزل أعضاء مجلس إدارة شركاتها التابعة.

رأس  أغلبية  يملك  الذي  للمساهم  تعود  الإدارة  مجلس  أعضاء  تعيين  في  الحق  أن  والأصل 

المال في الشركة، لحيازته على أغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة باعتبارها الهيئة المخولة  

 52بتعيين أعضاء مجلس الإدارة.  قانونا

التابعة يظهر أن حق تعيين أعضاء مجلس   القابضة بشركاتها  الشركة  بالنظر لعلاقة  لكن 

إدارة الشركة التابعة،وإن كان ينشأ كأصل عام من خلال ملكية الشركة القابضة لأغلبية رأسمال  

تحقق شرط عدم  من  بالرغم  يتحقق  أن  يمكن  أنه  إل  التابعة،  المال،    شركاتها  رأس  أغلبية  ملكية 

 )ثانيا(. أو بناء على نص قانونيأوبنداتفاقي   )أولا(ويكون ذلك بملكية أسهم ممتازة  

 
 . 159. ص ،هارون أوروان ، مرجع سابق  50
 .114سابق، ص.عمرج أمساعدة، أحمد محمود 51
 .144.ص  سابق، عمرج أمساعدة، أحمد محمود 52
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 أولا: ملكية أغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة بواسطة ملكيتها للأسهم الممتازة

 

ــوق التصـــــــــــــــــــــويت داخل الجمعية العامة للشركة  يمكن للشركة القابضة أن تستأثـــــــــــــــــــــر بأغلبية حقـــــــــــ

من  التابعةويكونالستئثار بتعيين أو عزل أعضاء مجلس إدارة هذه الأخيرة، في حالة حيازتها لمجموعة  

 53صواتا متعددة في الجمعية العامة. االأسهم الممتازة التي تخولها  

تعطى لصاحبها امتيازات إضافية عن تلك الممنوحة من  والأسهم الممتازة هي عبارة عن أسهم  

الأسهمالعادية، وتكون فيصورتين: الأولى تتمثل في أسهم ممتازة تعطى أصحابها الأولوية في نصيبهم  

 من موجودات الشركة عند التصفية، هذا النوع من الأسهم ل يعطي لصاحبه إل صوتا واحدا. 

الممتازة   للأسهم  الثانية  الصورة  بحيث  أما  المتعدد،  الصوت  ذات  بالأسهم  تسمى  التي  فهي 

للشركة  العامة  الجمعية  في  واحد  أكثر من صوت  الأسهم صاحبه  من  النوع  لما  54يخول هذا  نظرا   ،

امتيازات من  سيطرة  اتحققه  على  المحافظة  أو  الأجنبية  الأموال  رؤوس  قتصاديةكاستقطاب 

 55المساهمين الوطنيين على قرارات الشركة. 

 تفاق مع باقي الشركاتاانون الأساس ي للشركة التابعة أو  وجود نص في القثانيا:  

يمكن للشركة القابضة أن تستأثر بحق تعيين أعضاء مجلس إدارة شركاتها التابعة دون أن 

 حقوق التصويت، وذلك في حالتين:    تتملك لأغلبية

تخويل التعيين في مجلس الإدارةللشركة القابضة بنص في القانون الأساس ي للشركة  –  1

 التابعة  

التابعة   في الشركة  أغلبية أعضاء مجلس الإدارة  أو  أو عزل كل  تعيين  القابضة حق  تملك الشركة 

الجمعية   داخل  الأصوات  لأغلبية  مالكا  كان  ولو  حتى  آخر  مساهم  أي  موافقة  إلى  الحاجة  دون 

 ةوهذا ما ينص عليه القانون الأساس ي للشركة التابعة صراحة. العام

 
  2008،  10العدد  ،05، المجلدسمرية ال مجلة الجامعة  "،  وآلية التكوينالقانوني    الشركةالقابضة، المفهوم"  علي، دريد محمود  53

 .385 .ص
  310.ص  سابق، رجعسامي،مفوزي محمد 54
فريد  55 القانوني    التجارية، الشركات العريني، محمد  الإطار  وحدة  بين  الجماعي  التجاري  الأشكالالمشروع  الجامعة    ،وتعدد  دار 

 .. 192ص   ، 200الجديدة،السكندرية  
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تكييف  من  وتمكنها  التابعة  الشركة  قرارات  على  السيطرة  القابضة  للشركة  وهكذاتتحقق 

 56ستراتيجية العامة للمجمع.ال سياستها وأهدافها مع  

أحد  القابضة  الشركة  تكون  عندما  النصوص  من  النوع  هذا  يرد  العملية  الناحية    ومن 

في  الحق  هذا  إدراج  المؤسسين  الشركاء  باقي  على  تعرض  إذ  التابعة،  للشركة  المؤسسين  الأعضاء 

 العقد التأسيس ي للشركة التابعة.

 

إدارة  اوجود    –  2 مجلس  أعضاء  تعيين  حق  للأولى  يخول  والتابعة  القابضة  الشركة  بين  تفاق 

 الثانية 

ملكية الشركة القابضة لجزء بسيط من رأسمال  يتم اللجوء إلى مثل هذه التفاقات في حال 

الشركة التابعة ل تخولها حقوقا كثيرة في التصويت وتعيين  أعضاء مجلس الإدارة، فتتجه الشركة  

القابضة إلى إبرام اتفاقات إدارية أو فنية مع الشركة التابعة بهدف تعزيز سيطرتها عليها و حصولها 

تخوله التي  الحقوق  تتجاوز  حقوق  تملكها. على  التي  الأسهم  إياها  الشركة  57ا  يمكن  التفاق  وبهذا 

القابضة السيطرة على شركاتها التابعة من خلال رابطة عقدية تربطها مع غالبية الأعضاء المكونين  

 58للجمعية العامة للشركة التابعة، تخول الأولى حق الرقابة والتوجيه  على الثانية.

 الفرع الثالث 

 ة وسيطة الرقابة عن طريق شرك

يمكن للشركة القابضة أن تسيطر على شركة أخرى بصورة مباشرة عن طريق المساهمة في  

قابضة   الثانية  الشركة  فتصبح  عليها،  التابعة  شركاتها  إحدى  سيطرة  طريق  عن  ولكن  رأسمالها 

 للثالثة والأولى قابضة لهذه الأخيرة.

 
 114 .ص  سابق، رجعأمساعدة،مأحمد محمود 56
 .375.ص   السابق، رجع م علي،دريد محمود  57
أحمد  58 محمد  الشركات    التابعةالشركة    تبعيةمفلح،  القرش ي  قانون  في  القابضة  كلية رسالة    ،الأردنيللشركة    ماجستير 

 .10.، ص2008، الأردن البيت، آل  والقانونية، جامعةالفقهية الدراسات 
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الحالة    هذه  في  القابضة  الشركة  على  الفقه  العليا، حيث ويطلق  القابضة  الشركة  تسمية 

التابع الشركات  مباشر من خلال إحدى  تابع بطريق غير  الرقابة على عدة شركات  لها  التي تكون  ة 

، أما مجمع الشركات  59الشركة التابعة بالشركة الوسيطة   تدعى هذهتمتلك فيها مساهمة مباشرة، و 

 . عليها فقها تسمية المجمع الهرمي  لقالذي يضم هذا النوع من العلاقات المالية المتعدية يط

ويحقق هذا النوع من الرقابة للشركة القابضة العليا قدرات فائقة على مضاعفة سيطرتها 

 على رؤوس الأموال التي ساهمت بهافي شركتها التابعة الوسيطة. 

و يرى الدكتور محمود سمير الشرقاوي أن هناك سببين رئيسيين للجوء إلى هذه الصورة من الرقابة  

رؤوس  لستثمار  الوسيلة  هذه  استعمال  إلى  تلجأ  المال  لرأس  المصدرة  الدولة  أن  في  الأول  يتمثل 

الكبرى  قتصادية إقليمية واحدة، أو تلجأ إليها بعض الشركات  اأموالها في عدة دول تشكل مجموعة  

ا تفادي إنشاء في الدول المتقدمة إلى اعتماد نظام الرقابة عن طريق الشركة الوسيطة عند محاولته

واحدة   قابضة  عدةشركة  في  التابعة  الشركات  من  عدد  على  القانوني    تسيطر  نظامها  يكون  دول 

 60.صارما

 

  

 
القوميات    المشروعسمير،  الشرقاوي محمود    59 القابضة متعدد  لقيامه  والشركة  ،  66مجلد  ،المعاصرةمجلة مصر    ، ' 'كوسيلة 

 .591.ص ،362عدد
 .591.ص مرجع سابق، ، سمير الشرقاوي محمود 60
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 الأول: الفصل    ملخص

 

و تابعة لها، تتمتع كل واحدة منها باستقلالها القانونيشركات  من شركة أم و   ،يتكون مجمع الشركات

قتصادية و قانونية، ناتجة عن عملها لتجسيد نفس المشروع  المالي، و تربط بينها علاقات ا

 القتصادي.

صنا إلى أن الشركة القابضة هي شركة حديثة  خلالفصل،من خلال دراستنا لهذا  ف

الأمر الذي    تركيز اقتصادي،لى خلق  إنت تهدف  ظهرت بعد ظهور عدة أساليب كا  القتصاديللتركيز 

 لها.إعطاء تعريف موحد    والفقهاء إلىالتشريعات    اختلافأدى إلى  

 

القابضة تجاه شركتها   كما أنه ختمنا فصلنا بتعرض لأسلوب الرقابة التي تمارسه الشركات

 ذلك باتباع استراتيجية معينة كات المجمع و لسير الحسن لنظام شر ذلك بغرض ضمان االتابعة، و 

 

النتيجة مفادها أن مجمع الشركات عبارة عن مجموعة من الشركات المرتبطة فيما بينها 

تقلة عن باقي  منها بشخصية معنوية مسبحيث تتمتع كل    البعض،بعضها    والمستقلة عناقتصاديا  

 . مالأ وسيطرة الشركةإدارةهذه الشركات تكون تحت    الشركات المجموعة، وكل
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 الفصل الثاني 

 العلاقة القانونية لشركات المجمع

بعد استعراض مفهوم مجمع الشركات من خلال محاولة حصر فكرته الأساسية بجوانبها المختلفة  

أعمال   على  القابضة  الشركة  مسؤولية  إبراز  يتعين   ، الإجتهادالفقهي  و  التشريعي  للتنظيم  وفقا 

التنم في  بالنظر لمساهمتها   ، التابعة  أنه  شركتها  بيد  إنكارها.  ية و تحقيقها لمزايا اقتصادية ل يمكن 

مما  هو  ،و  المسؤولية  هذه  لنوع  صراحة  يشر  لم  المشرع  أن  يتبين  التجاري  القانون  الى   بالعودة 

 يستوجب الرجوع الى القواعد العامة لتحديد مسؤوليتها المدنية و مسؤوليتها الجزائية .

أنه  كما           كذلك  ال نشير  من  القانوني  بالرغم  واحدة  ستقلال  كل  أن  باعتبار  المجمع  شركات  في 

والشركات   القابضة  الشركات  بين  تبعية  علاقة  توجد  أنه  إل  بذاته،  قائم  قانوني  بكيان  تتمتع 

التابعة، حيث تصبح هذه الأخيرة خاضعة لسيطرة الشركة القابضة من الناحية الإداريةو الناحية  

لذا فقد قم إلى مبحثين،  المالية.  الفصل  بتقسيم هذا  )المسؤولية  منا  الأول  المبحث  بحث خصصنا 

الشركة   الثاني سوف نقوم بتوضيح )طبيعة علاقة  في المبحث  أما  الواقعة على الشركة القابضة(، 

 القابضة بشركتها التابعة(. 
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 المبحث الأول 

اقعة على الشركة القابضة      المسؤولية الو

 

فيها   تتسبب  التي  الأضرار  باختلاف  القابضة  الشركة  عاتق  على  الواقعة  المسؤولية  تختلف 

المسؤولية   القانونية شكل  طبيعتها  بحسب  تتخذ  والتي  التابعــــــــة،    الأول( المطلب  )  المدنيةشــــــــــركتها 

 المطلب الثاني(. )  والمسؤوليةالجزائية

 المطلب الأول 

 لمدنيــــــــــــــــــــة المســـــــــــؤولية ا

فروع من  فرعا  المدنية  المسؤولية  المدنياتعتبر  للتطور  لقانون  صعوبةبالنظر  وأكثرها   ،

عن   المدنية  المسؤوليـــــــــــة  تتقرر  القابضة  للشــــــــــركات  وبالنسبة  العالم.  شهده  الذي  القتصادي 

التابعة   شركاتها  تسببها  التي  والتيالأضـــــــــرار  المدنية    للغير،  المسؤولية  لقواعد  وفقا  جبرها  يجب 

الم الممارسات  إطار  في  للمنافسة  المحددة  المنافية  الأول(  حظورة  الخاص  )الفرع  الإطار  وفي 

 الفرع الثاني(. بالمسؤولية البيئية )

 الفرع الأول 

 المسؤولية في إطار الممارسات المحظورة المنافية للمنافسة 

المطلقة في ممارسة المنافسة في عالم السوق وتحديد    الحرية-عامكأصل  -تملك المؤسسات  

يحدث أحيانا تعارض ممارسات هذه المؤسسات مع الأسس التي يقوم عليها   أسعارها بنفسها، لكن

للمؤسسات   مما يسبب صعوبات  المنافسة،  القتصادي،    الأخرى، ويؤثرشرط  النشاط  سلبيا على 

ا الممارسات  من  جملة  بتنظيم  وقام  الموضوع،  هذا  في  الجزائري  المشرع  اجتهد  التي  لذلك  لمحظورة 

 المتعلق بالمنافسة،  03-03بموجب الأمر  تعاكس شرط المنافسة  

 .)ثانيا(المدني الذي يترتب عنها  ، والجزاء()أولابتحديد الممارسات المنافيةللمنافسة
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 أولا: الممارسات المنافية للمنافسة

ه تقسيم  تم  القانــــــــــــــــلقد  في  الممارسات  الجــــــــذه  بالنظــــــــون  نوعين  إلى  اختلاف ــــــــــزائري  إلى  ر 

ممارسات   نتيجة  أو  المؤسسات،  من  مجموعة  اتفاق  عن  ناتجة  كانت  إذا  ما  وبحسب  القائمينبها، 

 فردية. 

ويتمثل النوع الأول في الممارسات المعروفة في الصطلاح القانوني بالتفاقيات المحظــــورةالتي  

من قانون المنافسة التي تنص صراحة على  06/1ادة  تحسب المتتكـــــــون نتيجة لتــــــدخل عـــــدة مؤسسا

عندما   الممارسات  تحظر «أن: الضمنية  أو  الصريحة  والاتفاقيات  والاتفاقات  المدبرة  والأعمال 

بها في نفس السوق أو    الإخلالتهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو  

 .61 » في جزء جوهري منه... 

النص أعلاه أن المشرع الجزائري نص على حالت تحظر فيها المنافسة إذا توفر شرطين  يتبين من 

 -أساسين هما:  

يد يمفادها تقعلى إتباع خطة عمل مشتركة    وأكثروهو توافق إرادة مؤسستين    :اتفاقوجود   -

 .62الحد من المنافسة داخل السوق الواحدة و 

، وهو ما 63الذي يؤدي عادة إلى الحد من المنافسة  هكل تصرف صادر من أطراف التفاقويقصد بهذا 

غيرها من الممارسات التي لها  ات و حظر الاتفاقيمن قانون المنافسة "    06يستخلص من نص المادة  

 ... ".هدف تقييد أو عرقلة المنافسة

جائزة متى كان هدفها ليسعرقلة  لتفاقيات القتصادية  ا   الأصلأنالاتفاق للمنافسة:  تقييد   -

السير الحسن وتقييد المنافسةوإلعدتباطلة، وقد أخرج المشرع الجزائري التجميع القتصادي من  

تحت رقابة مستمرة لمجلس المنافسة كلما كان من شأنه   للمنافسة، ووضعهدائرة الممارسات المنافية  

 
في    ، 03-03من الأمر    06المادة    -61 المعدل    2003  جويلية20،بتاريخ43عدد    ر.ج. ج، ج    بالمنافسة، يتعلق    ، 2003  جويلية  19مؤرخ 

مؤرخ في    ،05-10،وبالقانون رقم  2005جويليه02بتاريخ    36عدد    ج.ج، ج ر    ، 2008جوان    25مؤرخ في    12-08القانون رقم  ب والمتمم  

 . 2010أوت  16بتاريخ  ،46عدد   ،ج.ر.ج.ج، 2010أوت  15
 . 38.ص بغدادي،الجزائر، منشورات  ،والممارسات التجاريةقانون المنافسة الشريف:كتو محمد  -62
 .224 .ص ،2015هومة،الجزائر، دار   ، الجزائرالضوابط القانونية للحرية التنافسية في محمد، تيورسي  -63
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س على  مؤسسة  هيمنة  وضعية  المادة  تعزيز  مفهوم  حسب  ما،  الأمر    17وق  المتعلق    03-03من 

 64بالمنافسة.  

مؤسسة   فيها  تشرع  التي  للمنافسة  المنافية  الفردية  الممارسات  يشمل  فهو  الثاني  النوع  أما 

 تفاق بين مؤسستين فأكثر، وتندرج هذه الممارسات في:اتحالف أو  واحدة دون الحاجة إلى وجود

استعمال   - في  بالمسؤولية  التعسف  اقترانا  الحالت  أهم  من  تعتبر  التي  القتصادية  القوة 

الشركات    الواقعة المادة  و   القابضة،على  بمنظور  الأمر    11ذلك  بالمنافسة   03-03من  المتعلق 

يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية المنافسة لمؤسسة أخرى   «:على أنالتيتنص 

 65« ..ذلك يخل بقواعد المنافسة .بضفتها زبونا أو ممونا إذا كان  

 

 ثانيا:الجزاء المدني 

  17الشركات بواحدة أو أكثر من الممارسات التي أشارت إليها المادة   قيام إحدىفي حالة ثبوت 

 بتعويض الضرر.  الإبطال، والحكمأعلاه يتعين على الجهة القضائية المختصة اتخاذ إجراءات  

 

 إبطال الممارسات المنافية للمنافسة   دعوى -1

النظام   القتصادية من  المنافسة  بحيثتعتبر  المساس   العام،  إلى  فيها حتما  أي خلل  يؤدي 

المادة    به، وهو في  للممارسة  المنافية  الممارسات  إبطال  إلى تنظيم موضوع دعوى    13ما دفع المشرع 

الأمر   على    03-03من  تنص  أو   يبطل "أن:التي  التزام  بإحدى  ا  كل  يتعلق  تعاقدي  شرط  أو  تفاق 

المواد   المواد    الإخلالدون    12و   11و   10و    7و    6الممارسات المحظورة بموجب  من    9و    8بأحكام 

نهاتفلت إ، ف  9و8تبرير بموجب المادتين   ،مما يفيد أن بعض الممارسات إذا كانت محل  66" نفس الأمر 

 من جزاء البطلان. 

 
 سابق. مرجع  والمتمم، المعدل   بالمنافسة، يتعلق   ، 2003ليةي جو  19مؤرخ في  ، 03-03أمر من  17المادة - 64

 ، المرجع نفسه.   03- 03منأمر  11المادة  -65
 ، المرجع نفسه .  03-03أمر من  13المادة -66
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يكون مطلقا في حالة ما إذا    منه، وقدجزء    على  كما أن البطلان قد يقع على التفاق كاملا أو

 .67أنه يكون بأثر رجعي مما يجعل التفاقية لم تتم إطلاقا  التفاق، كماوردت شروط تعسفية في  

أما فيما يتعلق بالختصاص القضائي نجد أن المشرع لم يحدد المحكمة المختصة بالموضوع،  

 . دعوى في المما أتاح المجال لكل من المحاكم المدنية والتجارية بالفصل

 دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن الممارسات المنافية للمنافسة –  2

إلى   اللجوء  المنافسة  المنافية  الممارسات  جراء  متضرر  معنوي  أو  طبيعي  لكل شخص  يحق 

المادة   بهحسبنص  لحق  الذي  الضرر  عن  بالتعويض  للمطالبة  التجارية  أو  المدنية  من  48المحاكم 

من القانون المدني التي تؤسس دعوى التعويض    124مراعاة أحكام نص المادة  مع  ،  0368-  03الأمر  

 على قواعد المسؤولية التقصيرية. 

 

 الثــــــــــــــــــــــــــاني الفــــــــــــــــرع  

 المســــــــــــــــــــــؤولية البيئـــــــــــــية 

مزاولت أثناء  التجارية  الشركات  من  تصدر  أن  يحدث  تسبب  قد  أخطاء  الإنتاجي  لنشاطها  ها 

أضرار بيئية، مما يؤدي إلى قيام مسؤولية بيئية غالبا ما   نشاطها، وتخلفتأثيرا على مكان ممارسة  

الشركات   إلى  بحيثتمتد  هذه    القابضة،  فنجد  الأضرار،  تلك  لإصلاح  ملزمة  الأخيرة  هذه  تصبح 

كما تمتد إلى الشركات القابضة  )أولا(  المسؤولية تمتد إلى الشركات القابضة في إطار القواعد العامة  

 )ثانيا(. في إطار القواعد الخاصة  

 

 المسؤولية إلى الشركة القابضة في إطار القواعد العامة  أولا: امتداد

 الفرض المتعلق بامتداد المسؤولية للشركات القابضة وفقا للقواعد العامة في حالتينهما:  يتحقق       

 

 امتداد المسؤولية إلى الشركة القابضة في حالة التعسف في الشخصية المعنوية  -1

 
الجزائري  نبية، شفار  -67 القانون  في  بالمنافسة  المتعلقة  المقارن الجرائم  القانون    ،)مذكرةوالقانون  في  الماجيستر  شهادة  نبل 

 .142.ص ، 2013 -2012سنة  وهران، جامعة  المستهلكين، علاقات الأعوان /  تخصص: الخاص(،
 والمتمم، مرجع سابق. عدل بالمنافسة،الم تعلق  ي، 3200جويلية 19في  ، مؤرخ03 – 03مر من الأ  48المادة  68
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إلى التعدي على المبادئ الأساسية القائمة عليها فكرة  و  يكون ذلك عندما تؤدي ممارسة الهيمنة 

 عنصرين: ، ويتحقق بقيام  69المعنوية الشخصية  

 في حالة الخلط بين الذمم الماليةللشركتين:العنصر الأول  -

تعتبر الشركة شخص معنوي يتمتع بذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن ذمة الشركاء المكونين  

لهاكنتيجةطبيعيةللاعتراف لها بالشخصية المعنوية، لكن يحدث أن تتعرض الذممالمالية في مجمع  

شركات للخلط والندماج مما يؤدي إلى التداخل بين حقوق وديون تلك الشركات،ويجعل الفصل  ال

لخلط بين الذمم المالية، وتصبح الشركات القابضة  ا  بينميزانيةالشركتينصعباومستحيلا،وينتج عنها

 هي التي تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت الغير جراء هذا التصرف.

يعالج هذا الموضوع، مما   لم يتضمن نص صريح  التشريع  أن  يتبين  القانون  وبالعودة لنصوص 

أن تستمد قراراتها من   المحكمة  يتعين على  بحيث  للقاض ي،  التقديرية  للسلطة  الأمر متروكا  يجعل 

مالية غير عادية بين  كون نتيجة قيام علاقة  ذي يالسب أوالل  مجرد شكوكمن    مؤكدة، لوقائع مادية  

 .وشركاتها التابعةالشركات القابضة  

 

 العنصر الثاني: حالة صورية الشركة التابعة  -

الصورية في    للطرفين، وتكون قد تتخذ الشركة التابعة مظهر كاذب مخالف للبنية الحقيقية 

بشكل   الأسلوب  لهذا  الشركات  مجمع  نسبية.ويلجأ  أو  مطلقة  فتتخذهصورة  تبرئة    نادر،  بغرض 

بنكية،   قروض  على  الحصول  بهدف  أو  لها  الدائنين  متابعة  من  إخفاء نفسها  نشاطها   وبنية 

مزا على  للحصول  ذلك  إلى  تلجأ  كما  و القتصادي.  رأسمالها،  لتوزيع  أو  ضريبية  الضمايا  ن  تهريب 

لدائنيها  التابعة  70العام  الشركات  دائني  أمام  المجال  يفتح  مما  على،  القابضة    للرجوع  الشركات 

عن   المسؤولةمدنيا  مقام  في  الأخيرة  هذه  فتصبح  بها،  الناتجةللمطالبة  هذه    الأضرار  مثل  عن 

 التصرفات.  

 

 التابعةامتداد المسؤولية للشركات القابضة في حالة خطئها في تسيير الشركات   -2

 
 . 604 .ص ،1994العربية،القاهرة، دار النهضة  ، الوطنيةالجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر رضا، يحي عبد الرحمان 69
 . 182المرجع  نفسه ، 70
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  بديونهم، بشرطبالوفاء    تهالبلمطايمكن لدائني الشركات التابعة الرجوع على الشركات القابضة  

المسير   للمدير  المسؤولية  فتمتد  التابعة.  تسير شركاتها  في  القابضة  الشركات  للشركة،  إثبات خطأ 

أغلب    حسبما عليه  خلافا  درجت  هذه  التشريعات،  في  الخوض  أغفل  الذي  الجزائري  للمشرع 

المادة   نص  في  واكتفى  يتعين   224المسألة،  التي  الشروط  من  جملة  بتعداد  التجاري  القانون  من 

 ها لتمتد المسؤولية للشركات القابضة تنحصر في الآتي:توفر 

 مشاركة الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة.  -

 إفلاس الشركة التابعة أو خضوعها لإجراءات التسوية القضائية. -

 . ارتكاب الشركات القابضة خطأ أو تعسف في إدارة الشركة التابعة -

 ضة في إطار القواعد الخاصة القاب   ثانيا: امتداد المسؤولية إلى الشركة

المسؤولية للشركات القابضة في إطار القواعد العامة يكون في حدود ضيقة،  إن امتداديمكن القول 

بحجة   التزامات  عدة  من  للتخلص  القابضة  للشركات  المجال  يفتح  ما  وهو  استثنائية،  حالت  وفي 

شخصيتها   بحيثاستقلال  تسببها    المعنوية،  التي  الأضرار  مسؤولية  تحمل  شركة  كل  على  يتعين 

قانو  نص  فيغياب  من  بنفسها  التابعة  الشركات  سببته  ما  تكفل  قانونية  ضمانات  يقدم  صريح  ني 

 71أضرار. 

بعض التشريعات بالعديد من المحاولت التي   فقد بادرتأما فيما يتعلق بهذا الفراغ القانوني 

تهدف إلى تمديد المسؤولية للشركات القابضة لخلق التوازن بين القواعد والحقوق التي تتوصل إليها 

 ستغلالها لشركاتها التابعة التي تذكرها على سبيل الحصر. من خلال ا

  2010البيئةسنة    على قانون التي أجراها المشرع الفرنس ي    نجد التعديلاتومنهذه المحاولت،  

البيئية   الأضرار  عن  القابضة  الشركة  مسؤولية  على  صراحة  ينص  التيتلحقها  الذي  والصحية 

أن بالغير،ونشير  الت  الشركاتالتابعة  القواعد  هذا  عرفته  الذي  التشريعي  الفراغ  نتيجة  كان  دخل 

 .72العامة سواء على مستوى القانون المدني أو القانون التجاري 

 
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،  الأكاديميةمجلة الباحث للدراسات  ،  " المسؤولية البيئية لمجمع الشركات"  ،  هارون أوروان71

 . 237 .ص 2014العدد الرابع، ديسمبر الحاج لخضر،  1جامعة باتنة 
 . 238  .ص،  سابق رجع م، هارون أوروان72
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 المطلب الثاني 

 المســــــــــــــــــــــــــؤولية الجــــــــــــــــــــــــــــــــــزائية 

ل تمتد إلى المسؤولية الجزائية  الشركات القابضةفي المسؤولية المدنية، ب تنحصر مسؤوليةل 

مخالفة   بتصرفات  التابعة  الشـــــــــركات  قامت  إذا  ما  حال  في  القابضة،  الشركات  حق  في  تثبت  التي 

على   الوقوف  يتعين  الوليدة  الشركة  تسببها  التي  الجرائم  لتعدد  واعتبارا  العام  وللنظام  للقانون 

)التهرب    باستعراض جريمة أهمها،   الأول(  الضريبي  غير  الفرع  المضاربة  الفرع  )  المشروعةوجريمة 

 )الفرع الثالث(.   وجرائم الإفلاس الثاني(،  

 

 الفرع الأول 

 جريمة التهرب الضريبي 

القانون الجبائي لتعريف التهرب الضريبي، وهو ما فتح المجال للجدال والختلاف  ى لم يتصد

دون   حال  الذي  لمفهومالفقهي  بخصوصه.و   التوصل  التهرب  موحد  كان  الغال-إذا  الرأي  -بحسب 

الجبائيةقصــــــــــــد  النصـــــــــــوص  مقتضيات  تخالف  مشروعة  غير  احتيالية  وسائل  استعمال  في  يتمثل 

الضريبيال  التهرب  أنواع  تحديد  التوالي  على  يتعين  المفروضة،  الضريبة  ســـــــــــداد  عن  )أولا(،  متناع 

 )ثانيا(.وجزاء التهرب الضريبي

 التهرب الضريبي  أولا: أنواع

 تتحدد أنواع التهرب الضريبي بحسب مشروعيته، ومكان ونطاق ممارسته. 

ضريبي من زاوية المشروعية إلى نوعين هما: التجنب يتم تصنيف التهرب المن ناحية المشروعية:  –  1

 الضريبي، والغش الضريبي.

 

 التجنبالضريبي   –1-1

يقصد بالتجنب الضريبي استفادة المكلف بالضريبة من ثغرات القانون قصد التخلص من  

بطرق   أي  للقانون  مخالفة  أي  دون  عاتقه  على  الواقعة  الضريبة  مشروعة،  دفع 

فيكون ومثال جمركية،  ضريبة  دفع  تتطلب  أجنبية  سلعة  استيراد  عن  يحجم  ذلكحالةالتاجرالذي 
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في ه الحالة غير مخالف  موقف المتناع عن الستيراد  التصرفذه  مهما أخذ شكل   القانون. وهذا 

 .73الجتماعي  وغياب الضميرالشرعية فإنه يدل على الضعف في التحضر  

وفي نهاية المطاف يبقى التجنب الضريبي تصرف مشروع كونه ل يخالف قواعد القانون، بل  

 تقه.  اتخذ كوسيلة لتخلص المكلف بالضريبة من اللتزام الواقع على عا

 الضريبي    الغش-1-2

في كونه تصرف غير   كل تصرف أو   مشروع، فهويختلف الغش الضريبي عن التجنب الضريبي 

أمثلته   أدائها، ومنسلوك مخالف للقانون، حيث يقوم به المكلف بالضريبة بنية التهرب العمدي من 

من خلال المتناع عن    أساسها، أوتقديم المكلف إقرار يتضمن بيانات خاطئة لتقدر الضريبة على  

 .74تقديم التصريح بمداخله أو تقديم تصريح ناقص

الضريبة   دفع  لتفادي  القانونية  الغير  السبل  كل  باتخاذ  يتم  الضريبي  فالغش  لذلك 

 وبالمخالفة العمدية لنصوص القانون.

حي–  2 وبنطاقه    يتنوع  النطاق:ث  من  المحلي  فينطاقه  يقع  الذي  المجال  بحسب  الضريبي  التهرب 

 الدولي. 

 المحلي    التهرب-2-1

قصد   بالضريبة  المكلف  يمارسها  التي  الغش  أساليب  كل  المحلي  الضريبي  بالتهرب  يقصد 

إليه، أي أن ي للبلد الذي ينتمي  في إطار الحدود الجغرافية  كون المكلف  التخلص من أداء الضريبة 

لقوانين   يخضع  فهو  فيه،  يستقر  الذي  البلد  أو  بلده،  لسلطات  مواجهة  في  بالضريبة 

 .75وحيدةةيجبائ

 التهرب الدولي   2-  2

 
الضريبي  بلول، محمد    73 مكافحتهالتهرب  مذكرة وأليات  الحقوق،  لتخرج    ،  في  الماستر  شهادة  حمه  جامعة  نيل  الشهيد 

 .10.ص  ، 2017 – 2016سنة  الأعمال،الوادي،قانون  لخضر،تخصص:
 .11.ص نفسه،  المرجع-74
التهرب  مبروك، غزة    75 في  للحد  كأداة  الجبائية  الرقابة  علوم  ذ م، الضريبيفعالية  في  الماستر  محمد  التسيير،جامعةكرة 

 .  19ص  ، 2016سكرة، ،بمحاسبي فحص :خصص ت خيضر، 
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بنية   القانونية  الغير  والأساليب  الطرق  كل  بالضريبة  المكلف  اتخاذ  الدولي  بالتهرب  يقصد 

،وكل هذا راجع  ةجبائيالتخفيض من الضريبة، حيث يقوم بتحويل المداخيل إلى بلد يتميز بجاذبية  

 إلى التطورات التي عرفتها التغيرات الدولية، والنشاط الكبير الذي غير مجرى رؤوس الأموال. 

 التهرب الضريبي  انيا: جزاءث

قانون   في  عليها  المنصوص  الجرائم  من  الضريبي  التهرب  جريمة  يحيثتعتبر    العقوبات، 

المـــــــــــــــادة   نص  تطبيـــــــــــــــــق  يتعين  لذا  منه،  المتملص  المبلغ  باختلاف  العقوبة  قانـــــــــــــــون 303تختلف  من 

 والآتي نصها: ،التي تناولت هذا الموضوع  76الضرائب المباشرة والرسومالمتماثلة 

ص أو حاول التملص باللجوء إلى  فضلا عن العقوبات الجبائيةالمطبقة، يعاقب كل من تمل"    –  1

 " بما يأتي: الضريبة أو رسم خاضع أو تصفية كليا أو جزئيا  إقرار وعاءفي    ةتدليسيأعمال  

  100.000دج، عندما ل يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها    100.000إلى    50.000غرامة مالية من     -

 دج.

إلى    - من شهرين  وغرامة  6الحبس  من    أشهر،  هاتين   500.000إلى    100.000مالية  بإحدى  أو  دج 

 دج.    100.000يتجاوز    دج، ول  100.0000العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  

من    - مالية    6الحبس  غرامة  سنتين،  إلى  هاتين   2.000.000إلى    500.000أشهر  إحدى  أو  دج، 

 دج.  5.000.000يتجاوز    ولدج،    1.000.000العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  

إلى    - دج أو بإحدى هاتين   5.000.000إلى    2.000.000مالية    سنوات، وغرامة  5الحبس من سنتين 

 دج.    10.000.000دج، ول يتجاوز    5.000.000العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  

دج أو بإحدى   10.000.000إلى    5.000.000سنوات وغرامة مالية من    10سنوات إلى    5الحبس من    -

 دج.  10.000.000الحقوق المتملص منها  هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ  

مع   أنفسهم،تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على هذه المخالفات    –  2

 77أدناه.  306مراعاة أحكام المادة  

 
بالمادة    303المادة  76 في  11-02من قانون رقم    28من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة    2002ديسمبر    24، مؤرخ 

لسنة   المالية  قانون  وبالمادة  2002ديسمبر    25بتاريخ    86، ج.ر.ج.ج عدد  2003يتضمن  رقم    13،  قانون  في    16-11من   28مؤرخ 

 .2012 ديسمبر  29 ريخ بتا  72، ج.ر.ج.ج عدد  ، 2011ديسمبر 
 . 2019والرسوم،نشرة من قانون الضرائب المباشرة   306المادة  77
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 الفرعالثاني 

 جريمة المضاربة الغير المشروعة

 

المضاربة   قانتعتبر  عليها  يحاسب  التي  الجرائم  من  المشروعة  الشركات  غير  القابضة،  ون 

للتلاعب    وتقترف القابضة  الشركات  الجريمة عند لجوء  عن طريق استعمال    بالأسعار، وذلكهذه 

 المستهلك في السوق.  المنافسين، وعلىعمليات تدليسية قصد التأثير سلبا على  

المادة   في  الجريمة  الجرائم    172وقد وردالنص على هذه  العقوبات، وكغيرها من  من قانون 

 )ثانيا(. والركن المعنوي )أولا(خرى تقومباجتماعالركن المادي  الأ 

 أولا: الركن المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة 

من قانون العقوبات على جملة من الأفعال التي    172في المادة    نص المشرعالجزائري صراحة

د تثبت قيام جريمة المضاربة غيــــــــــر المشروعـــــــــــــــة، وعلى ذلك يتحقق الــــــــــــــــــركن المادي لهذه الأخيرة عن

التي ورد تعداده ا على سبيل  قيام شخص أو عدةأشخاص طبيعية كانت أو معنوية بأحد الأفعال 

 الحصر في المادة أعلاه،

 ترويج أخبار كاذبة  –  1

أو   ندرة  حول  حقيقية  غير  أخبار  إشاعة  عن طريق  ذلك  ويتم  حدوثا،  الأكثر  الأفعال  وهي 

في   مفاجئ  إلىانقلاب  يؤدي  مما  استهلاكا،  الأكثر  السلع  أو  السوق  انقطاعالموادالأساسية،في 

نتي تكون  قد  الممارسات  هذه  لقياماالأسعار،ومثل  مهيمن،  لوضع  تعسفي  لمؤسسة  جةاستغلال 

 78قصد زيادة أسعار منتجاتها.  ةالمهيمنة بنشر أخبار كاذب

 طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطرابات في الأسعار    –  2

عام   أمر  كأصل  فهو  السوق  في  سلعته  سعر  من  خفض  في  الحرية  اقتصادي  عون  لكل 

ثبوت   حال  في  حريته  تقيد  الضرر مشروع،لكن  إلحاق  قصد  خادع  بشكل  الممارسات  بهذه  قيامه 

 بالمستهلكين،مما يؤدي إلى قيام الركن المادي لجريمة المضاربةبالأسعار.

 إحداث رفع أو خفض مصطنع بالأسعار  -  3

 
 . 122- 121ص  ص ،  مرجع سابق نبية، شفار -78
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بإتباع   فيها،وذلك  انخفاض  أو  رفع  يشمل  الأسعار  على  وإرادي  عمدي  تدخل  كل  في  يتمثل 

 ق.ع.   172ادة  إحدى الوسائل التي ذكرت في الم

 ثانيا:الركن المعنوي لجريمة المضاربة غير المشروعة

 

ل يكفي الركن المادي وحده لقيام الجريمة بل يجب توفر القصد الجنائي العام والخاص أو 

التي   المادية  الواقعة  إقامة  إلى  بالإضافة  للجريمة  النفس ي  الجانب  المعنوي.وهو  بالركن  يسمى  ما 

 عن إرادة فاعلها.تخضع للتجريم وصدورها  

المادة  ويتضح الركن المعنوي باتجاه إرادة الجاني لستعمال أساليب التحايل التي أشارت إليها 

و   172 العقوبات.  قانون  بتخفيضها، من  وإما  برفعها  إما  الأسعار  في  اضطرابات  خلق  بغرض  ذلك 

 .79بح المخالف لقانون العرض والطلب لتحقيق الر 

 المقرر ثالثا:الجزاء  

الجــــــــــــــتتمث هذه  التي جرـل  الأفعال  في  بها ــريمة  يقترن  الجـــرائم  من  وكغيـــــــرهــــــــا  القانون،  مها 

 جزاء يتمثلفي:

 سنوات.   5أشهر إلى    6الحبس من -

 دج.  100.000دج إلى    5000غرامة مالية من   -

 من قانون 9يمكن للقاض ي تطبيق إحدى العقوبات التكميلية التي نصت عليها المادة  و 

 .80العقوبات 

 
 .122 -  121ص   ، شفار نبية ، مرجع سابق 79
يونيو    10، بتاريخ  48،ج.ر.ج.ج عدد  ون العقوباتـــــــــــــــــــالمتضمن قان   1966يونيو سنة    8المؤرخ في    ، 156-66من الأمر رقم    9المادة    80

 ، المعدلوالمتمم.1956
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 الفرعالثالث 

 جــــــــــــــــــــــــرائم الإفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس 

بهدف   المدين،  أموال  على  للتنفيذ  المشرع  اتخذه  الذي  السبيل  الإفلاس  بنظام  حماية  يقصد 

إل أن هذا النظام ل يمكن  وم به المدين المفلس للإضرار بهمجماعة الدائنين من أي تصرف قد يق

العتداد به كجريمة إل في حال اقترانه بأفعال حظرها القانون يترتب على اقترافها توقيع الجزاء، لذا  

 )ثانيا(. جرائم الإفلاس المقررة في    ، والعقوبات)أولا(يتعين الوقوف على أنواع جرائم الإفلاس  

 أولا: أنواع جرائم الإفلاس

المواد   في  الإفلاس  جرائم  الجزائري  المشرع  نظم  القانون    388إلى    369لقد  التجاري، من 

إذا كان مرتكبها  وقد النظر  بالتدليس بغض  أو  بالتقصير  إلى الإفلاس  الجرائم  أنواع هذه  تمتقسيم 

 شخصا طبيعيا أو معنويا. 

 جرائم الإفلاس بالتقصير    –1

وتدعى أيضا الإفلاس البسيط،وتثبت هذه الجريمة على المدين المفلس في حال خطأ منه في  

 التسيير أو إهمال بغض النظر عن طبيعة نيته، وينقسم الإفلاس بالتقصير بدوره إلى قسمين: 

 بالتقصير الإجباري    الإفلاس- 1-1

من القانون التجاري الجزائري، يتبين أنه نص صراحة على الحالت    370بالرجوع إلى نص المادة  

 للتاجر إدانته في حال تقصيره عن دفع ديونه. حيث تنص على ما يلي:   التي تثبت

 ف تجارية مفرطة. يإذا ثبت مصارفه الشخصية أو مصار   –

 محضة أو عمليات وهمية.   نصبيهإذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات    –

إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه عن    –

 الدفع أو استعمال بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال. 

 ين إضرارا بجماعة الدائنين.  إذا قام بالتوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائن  –

 بسبب عدم كفاية الأصول.التفليستانإذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت    –

 إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارية.   –
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 81مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.إذا كان قد    –

 ازي الجو : الإفلاس بالتقصير 1-2

ورد المادة    لقد  في  الإفلاس  من  النوع  هذا  على  الجزائري   371النص  التجاري  القانون  من 

 الآتينصها: 

عتبار كل تاجر في حالة توقف عن الدفع مرتكبا للتفليسة بالتقصير إذا وجد في إحدى  ايجوز  "    

 الحالات الآتية: 

بالغة   - أنها  ثبت  تعهدات  الغير  قد عقد لحساب  كان  لوضعه  إذا  بالنسبة  الضخامة 

 عند التعاقد بغير أن يتقاض ى مقابلها شيئا. 

 إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد وفى بالتزامه عن صلح سابق. -

إذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في   -

 ( يوما دون مانع مشروع.15مهلة خمسة عشر )

المحددة دون  - والمواعيد  الأحوال  في  التفليسة  وكيل  لدى  لم يحضر بشخصه  كان  إذا 

 مانع مشروع.  

 إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام. -

، يجوز  الشركةمسئولين بالتضامن بدون تحديد عن ديونالتي تشتمل على شركاء   وبالنسبة للشركات

لتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح  أن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين ل

( يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون  15لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال خمسة عشر )

 82. امنين مع بيان أسمائهم وموطنهم"أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتض  مشروع،مانع  

 بالتدليسجرائم الإفلاس    –  2

يقصد بالإفلاس بالتدليس قيام المدين بعمل تدلس ي عمدا هدفه تحرير نفسه من تسديد ديونه  

 83نيته.حيث يشترط فيه توفر سوء  

 
 سابق. مرجع  التجاري، المعدل والمتمم، تضمن القانون ، ي 59– 75من الأمر رقم  370المادة  81
 والمتمم، مرجع سابق.المعدل ، 59 -75من الأمر رقم  371المادة 82
 . 104 .ص ،2013للنشر،الجزائر، ، دار بلقيس والتسوية القضائيةالإفلاس  ، شريفي نسرين  83
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الجري أركان  توفر  ثبت  متى  الجزاء  تطبيق  الموضوع  قاض ي  على  الركن  ويتعين  في  تتمثل  التي  مة 

 لجرائم.  الركن المعنوي كما هو الحال بالنسبة لسائر ا المادي و 

المادة     من  يثبت    374يتبين  التي  الحالت  أحكامها  ضمن  تضمنت  أنها  التجاري  القانون  من 

 بوجودها وقوع هذه الجريمة، حيث تنص:

يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو  " 

ليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في  كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التد  اختلسبدد أو  

اته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته  84" .ذمته سواء كان هذا في محرر

كافة   استظهار  سةيمن نفس القانون، فإنه يتعين على وكيل التفل  377و  376  بنص المادتينوعملا  

التيالوثائق   لوكيل    والمعلومات  الدعوى  سير  الإطلاع    الجمهورية،تخص  قيد  إبقاؤها  يتعين  حيث 

 85بكتابة الضبط.

 ثانيا: العقوبات المقررة في جرائم الإفلاس 

من قانون العقوبات على الأشخاص، في حالة ما إذا ثبتت   383يتعينتطبيق أحكام نص المادة  

من    369بالتقصير.وذلك نزول عند مقتضيات المادة  إدانتهم لرتكابهم جرائم التفليس بالتدليس أو  

 86القانون التجاري. 

تنص على ما يلي:" كل من تثبت مسؤوليته لرتكابه جريمة    نها إمن ق.ع ف383وبالرجوع إلى المادة   

 التفليس في الحالت المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب: 

دج إلى    25.000( وبغرامة من  02( إلى سنتين )02عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين ) -

 دج.  200.000

- ( سنة  من  بالتدليس  التفليس  )01عن  إلى  وبغر 05(  سنوات  من  (  إلى    100.000امة  دج 

 دج.  500.000

الحقوق  ويجوز   من  أكثر  أو  حق  من  بالحرمان  بالتدليس  المفلس  على  يقض ي  أن  ذلك  عن  علاوة 

 87خمس سنوات على الأكثر " ( على الأقل و 01ذا القانون سنة )من ه 1مكرر    9الواردة في المادة  

 
 سابق. ، مرجع ، المعدل والمتممتضمن القانون التجاري ، ي 59 -75من الأمر  375المادة   84
 . 105-104ص   سابق،مرجع  شريفي، نسرين  85
 سابق. مرجع  والمتمم، المعدل  التجاري، يتضمن القانون   ، 59– 75من الأمر رقم  369المادة  86
 مرجع سابق. المعدل والمتمم،  العقوبات، قانون  ن، يتضم 156 -66من الأمر رقم  383المادة  87
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 المبحث الثاني 

 بشركتها التابعة طبيعة علاقة الشركة القابضة  

الناحية   أنه من  إل  القابضة،  الشركة  في الأصل مستقلة قانونيا عن  التابعة  الشركة  تعتبر 

الفعلية فهي خاضعة لها حيث تفرض الشركة القابضة سيطرتها سواء إداريا أو ماليا. لذا سوف يتم 

تعلقت   سواء  الشركتين،  من  كل  في  الجامعة  العلاقة  طبيعة  على  )التركيز  الإداري  المطلب  بجانبها 

 المطلب الثاني(. (، أو بجانبها المالي )ول الأ 

 المطلب الأول 

 العـــــــــــــــــلاقة الإداريـــــــــــــــــــة 

إليه الشركات القابضة هو تحقيق نسبة عالية من الأرباح،   إن الهدف الأسمى الذي تسعى 

التابعة المتواجدة في كافة دول العالم، وبغض    وذلك بالتقيد بخطة عمل تفرضهاعلى جميع شركاتها 

 النظر عما إذا كانت هذه الجهود لصالحها أو لصالح الدولة المضيفة.

تثير في هذا الموضوع مسألة تدخل الشركة  ىومن هنا ولدت ما يسمى بالمركزية الإدارية، والت

التابعة   شركتها  إدارة  في  الأول(،  القابضة  شركتها  والرقابة  )الفرع  على  القابضة  للشركة  الإدارية 

الثاني(  التابعة   )الفرع   القابضة  الشركة  رأسمال  في  التابعة  الشركة  مساهمة  على  الحظر، و)الفرع 

 الثالث(. 

 الفرع الأول 

 تدخل الشركة القابضة في إدارة شركتها التابعة 

ه الشركات  من أهم السمات التي يتميز بها مجمع الشركات هو عنصر السيطرة الذي تفرض

شركات على  العالمالقابضة  عبر  المنتشرة  التابعة  يكمل ،  ها  وحدات  إل  ليست  التابعة  فالشركات 
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في فلك واحد، الناحية القتصادية، تدور كلها  تتحكم فيها قوة مركزية واحدة  و بعضها البعض من 

 88تتمثل في الشركة القابضة. 

التابعة، وذلك على أساس مركزية   الشركات  الإدارية مع  لتنظيم علاقتها  القابضةتهدف  فالشركات 

الحسن   السير  من  التأكد  بغرض  الإدارية،  لتحقيق  للا السيطرة  المتبعة  الموضوعية  ستراتيجية 

ة  التناسق والتكامل بين جميع شركاتها. كما تتضح لنا هيمنة الشركة القابضة على الشركات التابع 

 من خلال احتكارها لسلطة اتخاذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بنشاط هذه الشركات.  

دون   الستراتيجي  الطابع  ذات  القرارات  إل  القابضة  الشركات  تتخذ  ل  العادة  وبحسب 

القرارات ذات الطابع التنفيذي المتروك في الأصل لمجالس إدارة الشركات التابعة؛ إل أن تحديد هذه  

تترك  المسا الشركات من تضيق من مفهوم مركزيتهاالإدارية، فلا  ئل يختلف من شركة لأخرى. فمن 

إلالش يء الضئيل من الستقلالية لشركتها التابعة،ومن جهة أخرى نجد شركات قابضة أخرى توسع 

 المجال لشركاتها التابعة في إدارة شؤونها لكن بشرط التزامها بتطبيق خطة العمل الموضوعة مسبقا.

وتجـــــــــــدر الإشـــــــــارة إلى أن الشـــــــــــركات القابضة هي التي تقــــــــــــــوم بوضع السياسة العامة لنشاط  

شركاتها التابعة، وذلك من خلال التقيد بجملة من المعلومات التي تتلقاها بشكل منظم ودائم. حيث  

القابضة بتج الشركات  في  المختصة  الإدارات  السلطة  تقوم  إلى  البيانات وتنسيقها ورفعها  ميع هذه 

 89العليا المتمثلة في مجلس إدارة الشركة القابضة. 

الإدارية،   بالمركزية  يسمى  مما  نفسها  بتحرير  قامت  التابعة من  الشركات  من  هناك  أن  كما 

من   دعم  دون  بنفسها  وأرباحها  أهدافها  تحقق  أصبحت  بان  الذاتي  بالستقلال  تتمتع  أنها  حيث 

الشركات   لكن  الربح.  بمراكز  ما يسمى  الشركات  النوع من  أطلق على هذا  القابضة، فقد  الشركات 

العصمة  أن  لنا  يتضح  الربح،وهنا  مراكز  منها  تجعل  التي  الشركات  باختيار  تقوم  من  هي  القابضة 

قة  دائما بيد هذه الشركات، كما نوضح أيضا أن بعد الستقلال الذاتي لهذه الشركات تتحول العلا

الإدارية المركزية  من  تلقائيا  القابضة  الشركات  وبين  يتعلق إ  بينها  فيما  أما  الإدارية.  اللامركزية  لى 

 
الرف   -88 كاظم  ضاوي،  ي على  على  بالشركات  ''  عي،  القابضة  الشركة  علاقة  العلوم  ، التابعة'' طبيعة  ،  22العدد، القانونيةمجلة 

 .  5، ص.2007بغداد، جامعة
تخصص: قانون عام، جامعة محمد بوقرة بومرداس،  مذكرة ماستر،  ،  الشركة القابضة في التشريع الجزائري ، بن لليسامية  -89

 . 64.ص 2019–2018
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تحت جناح الشركة القابضة بحيث تفرض سيطرتها   بالشركات التي لم تمنح إليها هذه الميزة فتظل 

 الإدارية المباشرة عليها. 

لكن بشرط أن ،  فهذا يعود كمبدأ عام لمديرهاأما فيما يتعلق باتخاذ القرارات في مراكز الربح  

يكون ذلك في الحدود الممنوحة له،لوجود بعض القرارات التي يتعين على الشركة القابضة الموافقة  

 عليها. 

وصفوة القول إنه بالرغممنمنح الشركة القابضة بعض الصلاحيات للشركة التابعة؛ إل أنها 

صلاحيتها بكونها المسيطرة فتفرض قراراتها بشكل كبير على   تبقى دائما هي الرأس المدبر، فهي تغتنم

شركتهاالتابعة، كما أنها تسهر على ممارسة رقابتها من أجل التأكد من مدى التزام الشركات التابعة  

بالقيام بالمهام المخولة إليهابغرض تأييدها في التغلب على العوائق المحتمل حدوثها في حالت طارئة  

 ير الحسن للخطة المرسومة مسبقا.والتي تعرقل الس

 الفرع الثاني 

 الرقابة الإداريةللشركة القابضة على شركتها التابعة

نشاط    لديمومة  تفصيلية  عمل  وضع خطط  على  فقط  القابضة  الشركات  دور  يقتصر  ل 

التابعة،   السيـــــــــــر   من  التأكد  بغرض   بالرقابة  الشركات  هذه  تقوم  حيث  ذلك  من  أكثر   بل  الشركات 

  أن  نشير   كما  وجه.  أكمل  على  إليها  المخولة  بالمهام  التابعة  الشركات  وقيام  المرسومة،  للخطط  الحسن

 ساسيةالأ   الجوانب  تمس  والتي  الستراتيجي  الطبع  ذات  القرارات  إل  عادة  تحتكر  ل  القابضة  الشركات

 .90التابعة   الشركات لنشاط

  أن   التابعة،إل   لشركاتها  العامة  السياسة  تضع  من   هي  الشركات  هذه   كون   من  وبالرغم

  وهو   الأخيرة،  لهذه   اليومية  الإدارية   للأعمال  التنفيذية  القرارات  بإصدار   لها  تسمح  ل   الإدارية  سيطرتها

  عدم   عليها  يتعين  بحيث  القابضة  الشركات  ههذ  تفرضها   التي  للسيطرة  قانونية  حدود  هناك  أن  يعني  ما

 تعديها.

  فهناك   ،  لأخرى   شركة  من  تختلف  فهي  القابضة  الشركة  تمارسها  التي  بالرقابة  يتعلق  فيما  أما

  الدورية   بالزيارات   يسمى  ما طريق  عن  ذلك   و  دورية،  أداء   تقييم  عملية  أسلوب  تسوق  من  الشركات من

 
 .17.ص  سابق، رجعالضاوي،معلى  الرفعي،على كاظم 90
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 لأن   ،  مذموما  أصبح  الأسلوب   هذا  أن  إل  ،  التابعة  الشركات  تلك   مراكز  خبراء  ختصاصا  من   تكون   التي

  الشركات   انتشار  بسبب  وذلك  صعبا،  أمرا  أصبح  الدورية  بالزيارات  يسمى  ما  طريق   عن   الرقابة   أن

  في   متمثل  مغاير  أسلوب  استحداث  لىإ  أدى  الذي  هو  الوضع   وهذا   العالم،  دول   من  العديد   في  التابعة

 ،   الأخيرة  لهذه  الرقابة  مهمة  القابضة  الشركات  وكلت  حيث  لإدارةا  مجلس  على  الفعالة  السيطرة

 بنفسها. الرقابة مهمة تتولى من الشركات من أيضا فهناك

  بنية   القابضة   الشركات  في   المتبع  المحاسبة  أسلوب  نفس  تتبع  التابعة  الشركات  أن  إلى  نشير   الأخير   وفي

 الأخيرة.  هذه  على الرقابة عملية تسهيل

 

 الثالث   الفرع

 القابضة  الشركة رأسمال في التابعة  الشركة مساهمة حظر

  الذي  الفرضهو  الأصل،وهذا  هو  أخرى   شركة   رأسمال  في  أسهما  شركة  أي  تملك  جواز  يعتبر

  قامت   التي  السيطــــــــــــــرة  بفكرة  الإحاطــــــــــــــة  إلى  حتما  سيؤدي  هذا  لكن91للأولى،  الثانية  تبعية  إلى  يؤدي

  أنه  كما  الأخرى،  على  للسيطرة  تسعى  سوف  الشركتين  كلا  أن  بحيث  القابضة،   ـركاتالشـــ  عليها

  الشركة   امتلاك  فكرة  حظر  أدى  ما  وهذا  الأخرى.  على  ورقابتها  جيتهايستراتا  فرض  إلى  كلتيهما  ستحاول 

 الأخرى.  على مهيمنة تبقى  أن يجب التي هي  الأخيرة هذه القابضةلكون   الشركة  في أسهما التابعة

  شركتها   في  حصة  أي  التابعة  امتلاكالشركة  حظر  على  تعمل  التشريعات  أغلب  أن  نجد  لذا

  تابعة   شركة  وكل  التابعة  الشركات  من  كبير  عدد  قابضة  شركة  لكل  أن   فرضنا  لو  أنه  كما  القابضة،

  فقدان  إلى  يؤدي  مما  القابضة   الشركة  على   يؤثر  سوف  حتما  فهذا  الشركة  تلك  في  أسهما  تملك

 سيطرتها.

  الشركة   في  أسهما  التابعة  الشركة  متلاكا  حظر  على  رالسه  القوانين  واجب  من  فإنه  وعليه

 قد   مما  عليها،  المتفق  العمل  خطط  وعرقلة  لسيطرتها،  الأخيرة  هذه  فقدان  لتفادي  وذلك  القابضة

 الشركة.  علىسيرورة وخيمة بعواقب تعود صعوبات  عنه تترتب

 
شعبة  مهيدي  العربي بن  جامعة  ، لنيل شهادة الماستر  تكميلية، مذكرة  الشركات القابضة في التشريع الجزائري سمير مرواني،    -91

 . 73 .ص 2015-2014البواقي ،  أم،   ،تخصص: قانونعامالحقوق 
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 الثاني   المطلب

 الماليــــــــــــــــــــة  ـةالعلاقــــــــــــــــــــــ

 يتعين  إذ  المركزية،  من  التابعة  بشركتها  القابضة  الشركة  تربط  التي  المالية  العلاقة  تخلو  ل

  المالية،  سياستها  في  التدخل   لها  يتيح  مما  التابعة،  شركتها  رأسمال  نصف  القابضة   الشركة  متلاكا

  الشركة   تفرضها  التي  المالية  الهيمنة  وجبتست  لذلك  عليها،  مستمرة  رقابة  وممارسة  وفرضهيمنتها،

  للشركات   المالية  للسياسة  القابضة   الشركة  التابعةاستعراضتحديد  شركتها  على  القابضة

  الثاني(،   )الفرع  التابعة  لشركاتها  القابضة  الشركات  وكفالة  وتمويل  الأول(،  )الفرعالتابعة

 الثالث(.   لفرع)ا التابعة شركتها وحقوق  لأموال القابضة الشركة ولستعمال

 الأول   الفرع

 التابعة للشركات المالية  للسياسة القابضة الشركة  تحديد

  تحقيق  بغرض  متعــــــــــــددة  محاسبية  ماليــــــــــــــــة  أساليب  عــــــــــــــدة  على  القابضة  الشـــــــــــركة  تعتمد

  لشركاتها   المالية   الذمم  على   هيمنتها  فرض  هو   ذلك  من  المقصود  الأسمى  والهدف  المالية،  استراتيجيتها

  أن   بل  التابعة،  للشركات  المالية  الشؤون  في  التدخل  على  القابضة   الشركة  دور   يقتصر  ول  التابعة.

 92التابعة. للشركات المالية السياسة بتحديد تقوم  التي هي القابضة الشركات

  من   القتراض  طريق  عن   إما  وذلك  شركاتها،  نشاط  تمويل  كيفية  بتقرير  تقوم  التي  هي  أنها  كما

  التابعة   شركاتها  من  لكل  تحدد  التي  هي  القابضة  الشركة   أن  نفسها.كما  القابضة  الشركة  من  أو  الخارج

 .93احتياطات شكل في احتجازها يتم التي الأرباح عام،ومقدار  كل توزع التي الأرباح مقدار

  على   المسؤولة  هي  كونها  في  للشركةالقابضة  اليةالم  الإدارية  المركزية  فعالية  تظهر  أنه  ويلاحظ

  هذه   تعتبر  حيث  ذلك،  في  للتدخل  ثغرة  أي  أو  التابعة  للشركة  المجال  ترك  دون   المالية  القرارات  إصدار

 للإنتاجوالتوزيع.  وحدات مجرد الأخيرة

  عن   يحدث  وذلك  للربح،  مراكز  جعلها  على  التابعة  الشركات  ترشح  فرضيات  تظهر  ما  وغالبا

  ما   وهو   القابضة.   الشركات  على   اعتمادها  بدون   الوحدات  نفس  في   الإنتاج  عمليات  في   استمرارها  قطري

 
 .28.ص  سابق، جعالضاوي،مر على   الرفعي، على كاظم  -92
 .75مرواني،مرجع سابق، ص.سمير  -93
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  بعض  منح  القابضة  الشركات  على  يتعين  كما  التابعة،  للشركات  التقني  الذاتي  بالستقلال  يسمى

  تدخل   دون   كوذل  التابعة،  الشركات  لمديري   والتسويق  الإنتاج  بإدارة  علاقة  لها  التي  المالية  الصلاحيات

 التابعة.  الشركات لمديري  المخولة المالية الشؤون في القابضة الشركات

  القابضة   الشركات  على  يفرض  التقني  بالستقلال  التابعة  الشركات  تمتع  أن  الإشارة  وتجدر

  أن   كما  الأخيرة،  هذه  على  بالنفع  يعود  ذلك  لكون   اللامركزية،  المالية  الإدارة  بأسلوب  معها  التعامل

  الدول   في  والطلب  العرض  معادلة  زيادة  أجل  من  لها  الممنوحة  الميزة   هذه  تستغل  التابعة  اتالشرك

  منها  يتطلب  مما  منتجاتها،  على  متزايدا  طلبا  تلقى  سوف  فحتما  ظهورتميزها  حين  وفي  لها،  المضيفة

 مثلا. والتوزيع الإنتاج بزيادة كالمتعلقة  سريعة مالية قرارات اتخاذ

 أنها  غير  التابعة،  لشركاتها  التقني  الستقلال  من  نوعا  تمنح  القابضة  الشركات  كانت  وإذا 

  يتعين   كما  المالية.  القرارات  اتخاذ  في  صلاحيتهم  لحدود  إدارتها  مجالس  رؤساء  تجاوز   عدم  تشترط

  صعوبة   يشكل  باعتباره  التنفيذية،   المالية   والقرارات  ستراتيجيةال   المالية  القرارات   بين  الفرق   مراعاة 

 تجاوزها.   على ملالع يجب

 فهي   الثانية  أما  بالستثمارات،  متعلقة  لكونها  القابضة  الشركة  صلاحيات  من  تكون   فالأولى

  الأسواق   في  الحالية  الظروف  مع  ومتزامنة  ميسرة  تكون   التي  التقنية  للأعمال   ضرورية  قرارات

 القتصادية.  والتغيرات

 قراراتها  لتخاذ  التابعة  اتهالشرك  الحرية  تمنح  القابضة  الشركات  القولإن  يمكن  وبذلك

  بغــــــــــــرض   المحلية  للبنوك  اللجوء  عليها  فيتعين  عجــــــــزـها  حالــة   في  أما  ميزانيتها؛  حدود  في   فقط  التنفيذية

 مسبقا.  القابضة الشركات رسمتها التي  بالخطة التقيد مع التمويل  احتياجاتهامن سد

 الثاني   الفرع

 التابعة  لشركاتها القابضة الشركات وكفالة تمويل

  على   فأكثر  أكثر  تعتمد  يجعلها  مختلفة  مالية   ضغوطات  في  التابعة  الشركات  وقوع  احتمال  إن

  الواضح   الشركات  هذه  مواجهة  في  الأخيرة  لهذه  المالية  الهيمنة  آثار  تتضح  ومنهنا  القابضة،  الشركات

 نشوئها.  بداية منذ
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  بسيط   مال  رأس   من  عليه  تتوفر  ما  به  يسمح  الذي  الذاتي  ويلالتم  من  نستفيد  التابعة  فالشركات

  الشركات  لدعم  ماسة  بحاجة  دائما  يجعلها  مما  احتياجاتها،  لسد  كافي  غير  هذا  أن  إل  ومحدود

  يلي: فيما تتمثل للتمويل مصادر على التابعة  الشركات القابضة.وتعتمد

 أولا: التمويل بإصدار الأسهم

  منه   غرضال  يكون   حيث  التابعة،  الشركات  تتخذهاوتلجأإليها  يالت  التمويل  أساليب  من  هو

 لهذه  الحق  يمنح  بحيث  مختلفة،  جنسيات  من  جديدة  شركات  إلى  الشركات  هذه  رأسمال  نتقالا

  هذا   يعتبر  لذلك  القابضة،  الشركات  سيطرة  ضعف  إلى  حتما  يؤدي  مما  الإدارة   على  للاطلاع  الأخيرة

  جديدة   أسهم   إصدار إلى باللجوء  التابعة   الشركات  نهائيا  تمنع  لهايجع   مما  لها  بالنسبة   مذموم  الأسلوب 

 للتمويل. كوسيلة

  للشركات   المالية  السياسة  في  التدخل  لها  يحق  القابضة  الشركات  أن  إلى  بالإشارة  وتجدر

  الذي  رأسمالها  من  بالمائة  51  عن  نسبةلتقل  تملك  أنها   طالما  ماليا،  عليها  السيطرة  بغرض  التابعة

 .94الجزائري  التجاري  القانون  من  731/1 المادة نص إليه أشار ما  وفق بأغلبيةعامةتستأثربه

 ثانيا: التمويل المصرفي 

 المؤسسات  أو  البنوك  أحد  من  قرضا  التابعة  الشركات  طلب  عند  التمويل  من  النوع  هذا  يتمثل

  الشركات  على  يتعين  القروض  هذه  على  وللحصول   أجنبية،  أو  محلية  الأخيرة  هذه   كانت   سواء  المالية

 الشركات   هيمنة  يؤكد  ما  وهو  للتحويل،  قابلة  بعملات   أو  المضيفة  الدولة  بعملة  إما  الوفاء  القابضة

 التابعة. شركاتها على القابضة

  موافقةالشركات  في   يتمثل  التمويل  عقد  في   شرط  المصرفية  المؤسسات  تلك  تضع  الغالب  وفي

  إلى   بالنظر  الأولى  بالدرجة  بها  يعتد  كضمانة  التابعة  اتهالشرك  تمنحها  التي  القروض  هذه  على  القابضة

 تلك  كامل  على  ثقيلا  عبئا  يعتبر  الشرط  هذا  كون   من  بالرغم  القابضة،  للشركات  المالية  السمعة

 المصارف.  تلك أمام شركاتها كفالة في  القابضة الشركات رغبة عن  يصدر أنه إل الشركات،

 
 جع سابق.مر القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم ، ، يتضمن  59-75أمر رقم ، من 731/1المادة  -94
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 لها  تركت  فقد  الإدارية  اللامركزية  بأسلوب  تسير  التي  التابعة  بالشركات  المتعلق  الوضع  أما

  للشركة   يحق  الذي  استراتيجيا  قرار   يعد  ل  القرار  هذا  أن  كون   قروضها،  على  للحصول   المطلقة   الحرية

 فيها.  التدخل القابضة

 ثالثا: التمويل الذاتي 

 بتمويل  متقو   حيث  الذاتي،   بالستقلال  للتمتع  كوسيلة  التابعة  الشركة  تعتمده  أسلوب  هو

  لزالت  المالية  السلطة  الشركةالقابضة،لكون   من   ترخيص  على  تحصلها  بشرط   لكن  بنفسها  نفسها

 قادرة   جعلها  مما  التابعة  للشركة  والمالية  الإدارية  اللامركزية  زيادة  على   يعمل  الذاتي  والتمويل  بيدها،

 الذاتي. التمويل تحقيق على

 

 الفرع الثالث 

 وال وحقوق شركتها التابعةاستعمال الشركة القابضة لأم

 

  من   بالرغم  لكن  القابضة،  الشركة  عن  قانوني  باستقلال  تتمتع  الشركةالتابعة  أن  المعلوم  من

  الشركة  أن  نجد   الشركتين  هاتين  بين  الجامعة  للعلاقة  بالعودة  أنه  إل  الميزة،   بهذه   تحظى  كونها

  التابعة   الشركة  مع   القابضة  شركةال  تعامل  ويتضحذلكمنكيفية  الستقلالية،  بهذه  تعتد  لم  القابضة

 لها تسمح والقتصادية المالية وسيطرتها قوتها أن إل المعنوية، الشخصية عديمة الأولى أن أساس  على

 .95بعينها  تمويل طريقة على التابعة،وتجبرها لشركاتها المالية السياسات بتحديد

  الشركة   فان  التابعة  وشركاتها  القابضة  الشركة   بين  العلاقة  تميز  التي  الحقائق  هذه  ضوء  وفي

  الأموال  استخدام  في  الحق  سيما  ول  التابعة،  الشركة  مواجهة  في  الحقوق   من  جملة  هاخولت  القابضة

  إقامة  حق  في  متمثلة  بحقوق   تتمتعأيضا  كما  وغيرها،  الآلتوالماكينات  مثل  التابعة  لشركتها  المادية

  واقعا   كان  سواء  للتعويض  موجب  الضرر   يكون   فيأن   المتمثل  بالشرط  يقترن   الحق  هذا  لكن  الدعوى،

 التي  والنشاطات  الستثمارات  توسيع  تتمتعبحــــــــــق  القابضة الشركات  أيضا  نجد   الوقوع.كما  محتمل  أو

 التابعة.  الشركات تزاولها

 
 .                                                                                                                 76سمير مرواني، مرجع سابق، ص . -95
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 ملخص الفصل الثاني 

إليه   تطرقنا  ما  خلال  الشركات في  من  على  يستوجب  أنه  لنا  يتضح  فإنه  الثاني  الفصل 

الت  تحمل مسؤولية الأضرار  بالغير القابضة  التابعة  الشركات  تلحقها  قيام ،  ي  يستوجب  مما 

المسؤولية جراء ذلك. فحين تجدها تقترن بكل من المسؤولية المدنية الناتجة عن الجرائم التي تمس 

فسة وغيرها، والمسؤولية الجزائية التي تكون نتيجة الجرائم التي تهدد النظام الضريبي مما سوق المنا

و كختام لفصلنا فقد تناولنا مختلف السيطرة  يترتب عنها انعكاسات سلبية على القتصاد الوطني.  

، التابعة  على شركتها  القابضة  الشركات  تفرضها  ل التي  نظرا  في  وذلك  الأسهم  غالبية  الأولى  متلاك 

 المساهمات.  ستثمار  و الإدماج و تبادلضف إلى وضع استراتجية ال رأسمال الشركة التابعة  
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 خاتمة

أو   الأم  الشركة  هيمنة  خلال  من  يتشكل  المجمع  أن  الدراسة  هذه  خلال  من  استخلصنا 

تبعية الشركة لها   وأن تضمنالقابضة على الشركة التابعة أو الشركة التي تحوز بداخلها مساهمات 

المعنوية   الشخصية  زوال  أو  منها  كل  المساس لستقلالية  إلى  تؤدي  أن  التبعيةدون  في    عنها،وتظهر 

الأول هو مصدرها بمعنى سبب خضوع الشركة التابعة للشركة القابضة أو الأم بالرغم من    ن:وجهي

عن    استقلال منها  أماكل  الشركة    الأخرى.  بين  التبعية  علاقة  نشوء  بكيفية  فيتعلق  الثاني  الوجه 

 والشركة التابعة.القابضة  

إدارة الشركة الخاضعة    ينتج عن هذه التبعية التدخل المباشر للشركة القابضة أو الأم فيو 

مما يمكنها   وكذا قراراتهاوحتى حلها،لهيمنتها من خلال قدرتها على تشكيل مجلس إدارة هذه الأخيرة  

عليها   نوعية  رقابة  ممارسة  وفقاستراتيجيةمن  الشركة   مسبقا، تحددها  وتوجيهها  تمنح  أنها  غير 

 التنفيذ.القابضة في نفس الوقت حرية  

 الشركة: ها من خلال دراستنا لموضوع هذه  من النتائج المتوصل إلي

لنظامه القانوني من مميزات جعلت منه   وذلك إمامجمع الشركات يشكل أهمية في وقتنا الراهن  – 1

مجال  كل  القتصاديةيقتحم  الحياة  يلعب ،  ت  كل   وأصبح  في  متميزا  دورا 

 . التجاريةالقطاعات:الصناعية،المالية و 

الق  بالرغم-  2 المواد  من أهمية الشركة  الجزائري اقتصر على عدد محدود من  ابضة إل أن المشرع 

فمنه نترقب بتعديل جديد للقانون التجاري بإدراج نصوص جديدة    التجاري،القانونية في القانون  

بالشركة   المتعلقة  القانونية  الجوانب  مختلف  بالتفصيل  حيث    القانونية،تتضمن  من  سواء 

 عنها. المترتبة  تأسيسها أو إدارتها أو المسؤولية  

لمسؤولية  استقلال الشخصية المعنوية للشركات المشكلة للمجمع يجنب الشركة القابضة ا  مبدأ-3

فحاجز الشخصية المعنوية يجعل    التابعة،التصرفات الصادرة عن شركاتها  القانونية عن الأفعال و 

التابعة وحدها المسؤولة عن كل تصرفاتها مع   بالرغم من أن هذه الشركات تمارس   الغير،الشركة 

 تحت إشراف باعتباره وحدة اقتصادية واحدة و   نشاطاتها لخدمة المجمع

 و تخطيط الشركة القابضة.  
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ل  –  4 التابعة  الشركات  على  الرقابة  حق  الأم  الشركة  نسبةتستمد  بامتلاكها  رأس    ها  أو من    مالها 

 . في جمعياتها العامةحقوق التصويت

إذ يمكن القول أنه    ومن خلال هذه النتائجيمكن لنا ذكر إيجابيات و مساوئ مجموعات الشركات،

 ليس هناك إل إيجابيات نستطيع تحليلها بالكيفية التالية : 

القانونية للشركات المراقبة من طرف المجموعة  يتمثل المتياز الأول في الستقلالية   -

 تجاه إلى الشركة الأم . 

المتياز الثاني، و هو ملازم للامتياز الأول، هو الفصل بين الذمم المالية للشركات   -

متياز، ذلك أنه  بغي الإفراط في العتداد بهذا ال المراقبة و الشركة الأم . غير أنه ل ين

و المحاسبية بين الشركة الأم و الشركة التابعة لها، يمكن    بالنظر إلى الروابط المالية

للمحاكم، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، أن توسع خصوم الشركات المراقبة  

 إلى الشركة الأم، و العكس صحيح . 

متياز الثالث ذا طبيعة اقتصادية، إذ يمكن لمجموعة الشركات أن تحقق  يعد ال  -

ستقلالية التسيير للشركات المراقبة و تخصصها تبعا لقطاع  مردودبة معتبرة بفضل ا

 النشاطات. 

أن تؤدي، بأكثر سهولة إلى اقتحامأسواق جديدة،لسيما   و يمكن لهذه المجموعة من العوامل

 بالنسبة للشركات التي تنشط في الخارج، خاصة في البلدان التي يقل فيها الضغط الجبائي. 

أما المخاطر،فهي نادرة و لكن ممكنة، نذكر منها خطر توسيع خصوم الشركات التابعة إلى الشركة  

 ى يسر المجموعة أكثر من الشركات التابعة التي تعاقدوا معها . الأم . فالدائنون يميلون إلى النظر إل
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 ،  1994،  العربية، القاهرة
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 النصوص القانونية    :خامسا  

  49، ج . ر. ج .ج ، عدد  ، يتضمن قانون العقوبات1966يونيو    8، مؤرخ في  156  –  66أمر رقم    –  1

 المعدل و المتمم .   1966جوان    11صادر بتاريخ  
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https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85.%D9%85.%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%B1%20%22&uiLanguage=ar
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 ملخص 

و يتك قابضة  شركة  من  الشركات  مجمع  و ون  كل  تتمتع  لها،  تابعة  باستقلالها  شركات  منها  احدة 

 .ينهما علاقات اقتصادية وقانونيةالمالي، وتربط بالقانوني و 

ا الأموالتعتبر  شركات  من  القابضة  القتصادية  لشركات  المشاريع  لإدارة  الأمثل  النموذج  هي  و   ،

تستقط التي  الضخمة  من  والتجارية  لأكثر  تملك  فهي  الأموال،  رؤوس  من  ممكن  قدر  أكبر     50ب 

 ة ، مما يخولها الرقابة الإدارية و المالية عليها .  من أسهم الشركات الأخرى تسمى التابعبالمئة

إ  خلال  من  لها  التابعة  الشركات  على  الإشراف  و  الإدارة  في  القابضة  الشركة  دور  يتضح  صدار  و 

ال  القراالقرارات  تترك  و  التابعة  الشركة  لنشاط  الأساسية  الجوانب  تمس  التي  رت  ستراتيجية 

 .تولى وضع السياسة الماليةالتنفيذية لمجالس هذه الأخيرة، كما ت

Résumé 

Le  groupe  de  sociétés  se  compose  de  la  société  holding  et  de  ses  filiales,  

qui disposent  de  l’autonomie  juridique  et financière. Elles sont liées par des relations 

économiques et   juridiques. 

Les  sociétés    holding  sont  des  sociétés  de capital,  elles  constituent  le  moyen 

idéal  pour  la  gestion  de  projets  économiques  et  commerciaux  de  grande 

envergure  attirant  le  plus   de   capital   possible .  Elles  détiennent  plus  de  50 %  des 

actions  d’autres  sociétés  appelées  filiales ,  ce  qui  leur  confère  un  contrôle 

administratif  et  financièr. 

Le rôle   de  la  société  holding  se  reflète  dans  la  gestion  et  la  supervision  de  

ses filiales  en  prenant  des  décisions  stratégiques  qui  affectent  les aspects  

fondamentaux  de  l’activité   de  la  filiale  et  laissent  les  décisions  exécutives  au 

conseils  d’administration  de  celle-ci  et  l’évolution  de  la  politiques  financière . 


